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وأزمة الشرعية 0 


۲ الشرعية «الثورية» AR‏ 
۳ الشرعية «الدستورية» EY‏ 


: فى أزمة الشرعية السياسية E‏ 


الدولة وأزمة الشرعية ESE‏ 


: الدولة والشرعية 
في الفكر السياسي والفلسفي الحديث .. 


؟ - في الدولة ‏ الآمّة E‏ 
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رابعاً 


: دولةٌ فاقدةٌ الشرعية 
١-_الدولة‏ ضد الأمّة ‏ دولة التجزئة ... 
۲ الدولة ضد الشريعة ‏ دولة العلمانية 


: دولة منقوصة الشرعية 000 


١-_الدولة‏ ضد الحرية ‏ دولة الاستبداد 


۲ الدولة ضد طبقات الشعب - دولة 


: في أزمة الشرعية الديمقراطية ا 
: فى الإمكان الديمقراطى وعوائقه .... 
: الثقافي والاجتماعيٰ والديني 


فى المسألة الديمقراطية STS‏ 


: في مضمون الديمقراطية TESS‏ 
: الأدواتية والشعبوية 


والداروينية السياسية 0 


د و 


قليلةٌ هي الدراسات العربية التي أنتعرت في 
بورع الشرعية التياتتية وبسكا الكبزى ف الدولة 
والسلطة والنظام السياسي في البلدان العربية المعاصرة: 
مصادرها المختلفةء آليات تجديدهاء أزماتها الصامتة 
والانفجارية» مواردها الاجتماعية والسياسية والثقافية» 
تضم اشتغالها الأيديولوجية والأمنية» دور الدين في 
بنائها أو فى تأزمهاء ناهيك بمسائل شديدة الاتصال مثل 
اران الخ والطيعات اناع (الطيقة :الط 
بخاصة)» ودور العوامل الاقتصادية والعوامل الخارجية 
في تقرير صورة تلك الشرعية. . . إلخ. 


كان رضوان السيد من أوائل من شَّغِل من الباحثين 
العرب. بمسألة الشرعية والمشروعية في المجال 
السباني: الاسلاسى 'الكلاسكي (الوشيط)» وشن في 
الموضوع دراسات عدّة لا تزال مرجعية في بابها. لكن 
القليل من الباحثين جاراهُ في الاهتمام بالمسألة عينها في 
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نطاق المجال السياسي العربي المعاصرء ولا نعرف منهم 
إلا سعد الدين إبراهيم وغسان سلامة» اللذين نشرا في 
الموضوع دارستيّن تأسيسيتين» لا تزال فائدتهما عظيمة 
على الرغم من انصرام حقبة طويلة. نسبيّاء على 
نشرهما. وتقتضينا الأمانة أن نعترف بفضل مساهمات 
أخرى» مُرَامِئَة» تناولت مسألة الدولة ‏ والسلطة - في 
الوطن العربي من منظور تحليلي - نقدي لأزمة التكوين 
والاشتغال والتطورء وذلك ما يصّدق على كتابات عبد 
الله العروي» وبرهان غليون» وخلدون حسن النقيب 
مثلاً. لكن هذه المساهمات لامسَّثْ موضوع الشرعية من 
دون أن تتناوله التناول المباشر الذي تتميّز به المسألة 
ممًا يحيط بها ويتشابك معها من مسائل نظير. والحقّ أن 
هذه ثغرة فكرية في الفكر العربي تحتاج إلى جَّهد علميّ 
بحثي يَسُّدّها؛ٍ أكان ذلك في مجال العلوم السياسية أم 
في مجال علم الاجتماع السياسي. 


يزيد أهميةٌ إلى حاجاتنا الفكرية الملحاحة إلى توفير 
دراسات متخصصة ورصينة فى مسألة الشرعية السياسية 
فى البلدان العربية اشا أن إفادتنا العلمية من 
المعتويق والدراسات الغربية في الموضوع قليلة» بل 
نادرة ورمزية» على الرغم من أن تراكمها الفكريّ غنيّ 
جدَأًء وأثبت نجاعته في تحليل الاجتماع السياسي. في 
المجتماعات الغربية منذ بدايات القرن العشرين؛ أي 
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منذ دشن ماكس فيبر التفكير بأدوات علم السياسة وعلم 
الاجتماع في مسألة الشرعية. لكن أكثر ما يفرض 
حاجاتنا إلى التفكير في المسألة هو الواقع السياسي 
العربي نفسه» والضغط الكثيف لمشكلة أزمة الشرعية 
فيه: في الدولة والسلطة والنظام السياسي. وإذا كانت 
وقائع التحوّلات الجارية في الوطن العربي منذ انطلاق 
موسم الانتفاضات والحركات الاحتجاجية» في بعض 
بلدانه» في خواتيم عام 270٠١‏ قد كشفت عن شيء في 
0 الاجتماع السياسي العربي» والعلاقات الحاكمة تلك 
البُنىء فإن أظهرَ ما كشفت عنه هو تلك الدرجة العليا 
من التأزم الشديد في تلك البّنى» الذي يعود القسم 
الأعظم من أسبابه إلى تلك الأزمة العميقة التي تستبد 
بالشرعية السياسية ومصادرها. 


الأزمة هذه مركبة: أزمة شرعية نظام سياسي اَّحَتِ 
الفروق بين نماذجه المختلفةء واجتمعت هذه على 
مضمونه الاستبدادي الواحدء وأزمة «الدولة الوطنية» 
التي لم تنجح» حتى الآن» وبعد عقود ممتدة من 
ميلادها وتطوّرهاء في أن تبرّر شرعيتهاء على الأقل في 
نظر قسم كبير من «مواطنيها»» من دون أن نحتسب - 
في جملة عوامل أزمة شرعيتها - ضغط العولمة عليها 
وإفقارها التدريجي من أخصّ خصائص الشرعية: السيادة 
الوطنية. وقد يكون من أغوص مشكلات شرعية 
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الاجتماع السياسي العربي ‏ دولةً ونظاماً سياسيّاً ‏ حالة 
التماهي, أو التداخل التلفيقي» بين الصعيد العامء 
الجامع» المجرّد والمتعاليء الذي تمثله الدولة» وبين 
الصعيد السياسي المفتوح على المباينة في الرأيء 
والمنافسة في المصالح» الذي تمثله السلطة والنظام 
السياسي! فالغالب على مجتمعات العرب السياسية أن 
يختزل النظامٌ فيها الدولةء وأن لا تجذ الدولةٌ من 
تجسيد موْسَّسيٌ وماديّ لها غير النظام الحاكم! وتبداً 
المشكلة من هذا الباب؛ إذ تتحرّل كل هِرَّةٍ عرض 
للنظام السياسيّ زلزالاً يتهدد أركان الدولة بالتداعي» 
وتصبحٌ الثورةٌ على النظام القائم شكلاً آخر من انقسام 
الدولة والكيان» ومناسبةٌ لإخراج ما في جوف البنى 
الاجتماعية من انقسامات إلى سطح «المجال السياسي»! 


تفلت أزنة: الشوفية السيامية فى التو اف 
الأخيرة» بدخول عامل «جديد» على «خط» تلك الأزمةع 
والدينيٰ فى المجتمعات العربية» فوج الحياة السياسية 
فيها على نحو خاص. ولا يتعلق الأمرء في هذا 
الاستفحال» يما شهدناه من صعود متعاظم لظاهرة 
«الإسلام الحزبى»). منذ سبعينيات القرن العشرين» وما 
ألقاه ذلك الصعود من أسئلة قلقة» ومقلقة» حول مصير 
الاجتماع السياسى ومدنيّة الدولة والسلطةء فى البلدان 
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العربية» فى ضوء المطالبات المتزايدة ب «أَسْلَمَةَ» الدولة 
ررض ن الروت اللاي ر سجن نط 
حتى بميلاد «الإسلام الجهادي» ودخوله معترك العنف 
السياسي والدموي منذ مطالع تسعينيات القرن الماضي» 
وإنما هو يتعلق أيضاً - وأساساً ‏ بوصول قوی من هذا 
«الإسلام الحزبي» إلى السلطة في عِدَةٍ من البلدان 
العربية منذ نهاية عام .۲١٠١‏ وفي الظن أن أزمة شرعية 
الدولة والسلطة ستتزايد في المرحلة القادمة» بدخول 
هذا العام الجديك: نها وسكخد الها أشكالاً وعتاوين 
جديدة» وربما تُسْفِر عن تناقضات وصراعات من نوع 
آخر: 


وإذا كان لهذا الطور الجديد من تأرم الشرعية 
البنياسية أن دل لي ادل هل أنه ية 
فن غر #التدولة الوا الى عجرم ما 
التكوين والميلاد» وطوال حقبة التطور» عن أن تجيب 
عن معضلة شرعيتهاء وعن إنتاج مجال سياسيّ عصري 
تَمَارْسِن 'فيه النسيامنة: يقواعدها المتغارك عليهاء. كمتافسة 
مدنية ومواطنية» وبمفرداتها النسبية! من أزمة هذه 
«الدولة الوطنية» يتغذى سائر الأزمات الفرعية التي 
أومأنا إليها: أزمة السلطة والنظام السياسي» أزمة 
المجال السياسي المستباح لغير السياسة» وأزمة التداخل 
التلفيقي بين الدينيّ. والسياسي. لكن هذا الطور (الجديد) 


1 


من تأرّم الشرعية السياسية قد يكون أكثر أطوار ذلك 
التأزم حدَّمٌء فهو يُدخل في نسيج تلك الشرعية بُعْداً ظل 
فرعيًا فيهاء منذ قيام الدولة «الحديثة» هو «الشرعية 
الذيعيةةم أن كل ب اللدعةب التو الدب للشرغية 
السياسية. والمشكلة إنما تبدأ حين ندرك أن «الشرعية 
الدينية» ليست واحدة عند جميع القائلين بها كما هي 
الشرعية السياسية واحدة أو ثُقارب! 


في الدراسات الأربع”*) التي يجمعها هذا الكتاب» 
محاولة التفكير في أزمة الشرعية السياسية في البلدان 
العربية المعاصرة» في وجوه أربعة منها: في الطبيعة 
العسكرية للسلطة السياسية» في عددٍ غير قليل من تلك 
البلدان» وما ينطوي عليه تسلّط المؤسسة العسكرية من 
دلالات لجهة عَشسْر قيام نظام مدنيّ حديث» وحياة 
سياسية ديمقراطية ومستقلة؛ وفي تآكل الشرعيات الثلاث - 
بحسب التحديد الفيبري ‏ للنظام السياسي العربيٌّ: 
الشرعية التقليدية (بوجهيها «الديني» والعصبوي). 
والشرعية الكاريزمية (وضمنها الشرعية «الثورية»), 
والشرعية «الدستورية الديمقراطية» (القائمة على نظام 


(*) الأولى عن «الجيش والسياسة» كتبت في صيف العام ۲٠٠۲‏ والثانية 
عن «النظام السياسي والشرعية» كتبت في صيف العام ۲٠٠۹‏ والثالثة عن «أزمة 
الدولة» كُتبت في شتاء العام 2750٠١‏ والرابعة عن «أزمة الشرعية الديمقراطية» 
كُتبت في ربيع العام ۲۰۱۲. 
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انتخابي صوري ومبججرّد من مضمونه الديمقراطي 
الحديث)؛ ثم في معاناة الدولة أزمةٌ حادّة ‏ في شرعيتها 
منذ الميلادء وتزايّد عوامل تأزّمها في حقبة العولمة؛ 
وأخيراً. في عُسْر قيام نظام ديمقراطي بسبب فقدان 
مشروعه السياسي» وقواه الحاملة» وثقافته الاجتماعية 
لدى الجمهور» كما لدى النخب. 


لطت ااافا والح كات الا اة اة 
الأخيرة الضّوء على الوجوه الثلاثة الأولى من تأرّم 
الشرعية السياسية التي تناولتها الدراسات الثلاث الأولى 
في هذا الكتاب: وهي - كلها كُتِبَثْ قبل نهاية عام 
٠‏ حيث كشفت عن مقدار تغلغل الجيش في 
السياسة والسلطة والدولة» ودوره الدافع أو الكابح 
للحياة السياسية الداخلية؛ وكشفت عن الشروخ العميقة 
التى أصابت عمران بعض أنظمة الاستبداد (دون أخرى 
أشا” اداد وا من تلك التي سقطت!)؟ ثم 
كشفت عن المدى الخطير الذي توشك الدولة على أن 
تكله أزمة رها الأنفراط والووال 1" إن الد 
المزعج لمؤسسة الجيش في يوميات السياسة الداخلية» 
وتحكمه الشديد بمفاصل السلطة والدولة» واستبدال 
استبدادٍ حاكم بمشروع رديف لهء. وانقلاب «الثورة» إلى 
حرب أهلية طاحنة تطرّح بوحدة الشعب والوطن 
والدولة» هو ما نعاينٌ اليوم - ومنذ عام ونصفف ‏ 


1٥ 


وقائعه المنهمرة على غير انقطاع. وهو إنما دنا على 
ذلك المقدار المخيف من تأزّم السياسة والشرعية في 
بلادنا العربية. على أنهء إذا كانت الانتفاضات 
و«الثورات» أتت احتجاجاً عليه» فهي لم تخل عقدته. 
حتى لا نقول إن نتائجها أطلقت فيه طوراً جديداً من 
الاشتداد والاستفحال! 

تحاول الدراسة الرابعة فى الكتاب. عن (أزمة 
الك :دقرا و كت 578 العام 250١7‏ أن 
بطل على :هذا المععكر السباسى الجديد الذى أنه 
لحظة «الثورة» وهو انتقال الط عبر الاقتراع» إلى 
نخب معارضة نجحت في أن تحصد نتائج «الثورة» من 
دون أن تكون من صنّاعها! وإذ ترصد الدراسة حال 
الأزمة العميقة في جسم المعارضات العربية ‏ وكنًا قد 
حللناها بتفصيل في كتابنا السلطة والمعارضة: المجال 
السياسي العربي المعاصر - تنتهي إلى التشديد على أن 
هذه الأزمة تتمفصل على أزمة النظام السياسي لتولِد 
أزمة الشرعية السياسية العامةء. وأن الانتقال السياسى 
الجاري لن يفتح طريقاً أمام E‏ كله 
كنا وما زلنا نأمل ‏ وإنما هو سيشكل إطاراً جديدا 
لإعادة إنتاج التأزم السياسي عينه. والأنكى أن يعاد توليد 
أزمة الشرعية باسم الشرعية! 

لا تدّعي دراسات هذا الكتاب أنها غطت إشكاليات 
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الشرعية والمشروعية في المجال السياسي العربي 
التعاصنة ا اريم اة اليماب راان اك 
فيها بلغةٍ راوحث بين التنظير والتحليل السياسي 
والاجتماعي» بين احترام الأصول الفكرية لطرح المشكلة 
واحترام معطيات الواقع السياسي» وعدم إدخالها - 
قَسْرأ ‏ في القوالب النظرية. 


عبد الإله بلقزيز 
بيروت: ۳ آب/ أغسطس ۲۰۱۲ 


(لفصل (لارل 
الجيش والسياسة والسلطة 
دراسة في الحالة العربية 


مقدمة 


من النافل القول إن فتح موضوع الجيشء أو 
المؤسسة العسكرية» في الوطن العربي أمام التفكير 
والمناقشة أمرٌ من الأهمية بحيث لا يخفى على أحد. بل 
لعلّه يكون الأهمّ في سائر ما يمكن أن يَُعْرَض من 
موضوعات سياسية أخرى على النظر. وأهميئه متقرّرةٌ من 
وجهين: علميّء وسياسي. فأما الوجه العلمي (من أهمية 
المسألة)» ففي أن التقدم في فهم وفي معرفة هذه 
المؤسسة وتحليل نظام اشتغالها «(Fonctionnement)‏ 
وطبيعة علائقها بالمجال السياسي» توفر قاعدة معطيات 
أوسع لتحليل المجال السياسي العربي وآلياته الحاكمة؛ 
بما فيها آلية صنع القرار وإدارة الشأن العام. وأما الوجه 
السياسي. ففي أن إدخال موضوع المؤسسة العسكرية 
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الدوينة إلى اة التدااول«والشافقة يل صدا ديد 
من صّعٌّد الاهتمام بمسألة الديمقراطية والتطور 
الديمقراطي في الوطن العربيء. بالنظر إلى الصلة - 
المتزايدة اتضاحاً - بين بعض عوائق ذلك التطور ودور 
المؤسسة العسكرية السياسي. 

ولعل مما يضيف هة إلى هذا ا أنه ظل 
- ولفترة طويلة لم تنقطع بعد - موضوعاً ممنوعاً بقوة 
أحكام المنع الموضوعي ؛ وهي تشمل محرمات سياسية 
أخرى رديف تحت عناوين عديدة ومتباينة من قبيل: 
عدم المسّ بالمقدسات السياسية» وبالوحدة الوطنية في 
مواجهة العدوٌ الخارجي... إلخ»ء أو ظل موضوعاً 
Ea‏ عنه من قبل المفكرين والسياسيين الذين 
اسْتَبْطَنُوا أحكام المنع الموضوعي» فَرَسَّمُوا لمواقفهم 
خطوطاً حمراً لا تقبل الانتهاك. وكانت نتيجة ذينك 
العاملين أن ظل موضوع الجيش بكرا لم تُعْمِلُ فيه 
المعرقة مَتفَّعهَا ولا انتفافتة الكتابة السياسية: الخرسية 
المعاكرة: ویدار ما كان العروفه كيرا كانت ماح 
الجهل به في الوعي السياسيٌ العربي المعاصر كبيرة! 
والأدعى إلى الاستغرات أن ارت هذا «المحرّم) 
السياسي في التأليف العربي - وبخاصة في العقود الثلاثة 
الأخووه د ل جا وخا تكردا رة ا 


أولاها: أن موضوع الجيش موضوع سياسيّ عاديٌ 


Y۲ ۰ 


من وجهة نظر علم السياسة. إنه يشبه في الطبيعة موضع 
الدولة» أو السلطةء أو الأحزاب» أو القضاءء أو النظام 
التشيليء أو الحرب: .ولا يمير عنها هن الزاوية 
الموضوعاتية )Thêmatique)‏ في شيء. ومع أن الكهيرن 
كع رل ابال عك إلا أن شا لع تب 
بالدرجة» والآهمية» نفسيّهما عن الجيش. 


وثانيها: أن الجيش في بلادنا العربية» كما في كل 
العالم» ينهض بدور رئيس في معركة الأمن الوطني 
والقومي. وإذا ما أخذنا في الحسبان أن قسما كبيراً من 
بلداننا العربية كان» وما زال حتى اليوم» مسرحاً 
لحروب عدوانية خارجية» وأن الجيش - بالتالي - مخوّل 
بدور رئيس في برنامج الدفاع الوطني والقوميء ثم إذا 
ما أخذنا في الاعتبار أن اعتمادات التسلح تستهلك 
النسبة الهائلة من الميزانيات المالية الوطنية» وأحيانا 
على حساب برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية» فإن 
الناجم من ذلك حكماً ‏ أن يكون الحديث في هذه 
المؤسسة حديثاً سياسياً مشروعاً ومباحاً لأنه» بالتعريف» 
حديث في الأمن والحرب والتنمية» أي في أهم القضايا 
التي تستأثر باهتمام الرأي العام وتتعلق بالمصير الوطني 
والقومي. 


وثالثها: أن المؤسسة العسكرية فى البلدان العربية 


۲١ 


لم تكتف بدورها الطبيعي السيادي» بل نهضت بأدوار 
سياسية داخلية أيضا. فكانت منها النخبٌ السياسية 
والأحزاب» وكانت ‏ في عدَةٍ من الحالات - مصنع 
القرار السياسي. حتى إن طبقة الإداريين (البيروقراطية) 
ال أذاركه أجهزة رقشة<في الدولة كانت هنها اانا 
ولحل الكثير من النتائج ج من أداء هذه الوظيفة 
السياشنية الفاخلية عن الجيش» .ولت أقلة ها اتضل 
بالحق العام في السياسة والسلطة الذي صودر! ومع 
ذلك لم تصبح مؤسسة الجيش موضوعٌ نقاش سياسي. 


أما رابعها: فتعبر عن مفارقة صارخة بين أمس 
العلاقة بالجيش وراهن العلاقة به. ففيما كانت الحقبة 
الفاصلة بين عامي ١445‏ و1410 هي الحقبة الذهبية 
للانقلابات العسكرية في الوطن العربي: التي تناسلت 
من بعضها كالفطر لتبلغ عشرات الانقلابات في ثلث 
قرن» كان مستوى الحديث السياسي في موضوع الجيش 
أعلى مما عليه اليوم. أما في الفترة الفاصلة بين عامي 
۰ و۲٠٠۲‏ (وهي أيضاً ثلث قرن إلا قليلاً) فكانت 
الانقلابات العسكرية محدودة» واستعيض منها أحياناً 
بانقلابات ممهورة بطابع «مدني».» ومع ذلك فقد تراجع 
)١( 0‏ سبعة انقلابات ناجحة في: اليمنء وموریتانيا (۳ انقلابات)» 
والسودان (انقلابان)» والجزائر. ثم انقلابان فاشلان في المغرب وآخر في 


السودان. 


۲۲ 


مستوى الحديث في الموضوع إلى الحدٌ الذي بات فيه 
حُوْماً سياسيّاً يانم ويُخوّن من انتهكه. 

ومن الغابت: لدينا أن إثارة الحديث السياسئ حول 
الا عو راتت تقورة ا ام جک وعد 
مشروع حتى في الدول الديمقراطية في الغرب. وبخاصة 
فى أوقات الحرت ل الات فى محوياتة ولا نفك 
E RS‏ بدا" دري ين 
تون هذه المؤسسة النيابة عن الكت والأمة في الذود 
عن حوزة الوطن» وصون أمنه القومي في مواجهة العدوان 
الخارجي. لكن القياس يمتنع بوجود فارقين: 

أولهما: أن الجيش فى الدول الديمقراطية محايد 
فى الجا التبياسية» :ومتضرك إلى رة الأضنل + 
حراسة الوطن وكيان الدولة. 


ثانيهما: أن الجيش في البلدان العربية لم يخض 
حروبا صد الأعذاء التكاز سي" هنل كلاقة عقرد عل 
حرب تشرين الأول/ أكتوبر ۳ ))». ما خلا الجيش 
العراقي في حرب الخليج الثانية» والجيش السوري في 
الجيش» إذا ما أمسك الجيش عن الخوض فى السياسة 
الداخلية» وانصرف إلى الشأن الدفاعى. 


۲۳ 


من المهم أن نشير هنا إلى أن موضوع هذه 
الدراسة ليس دور الجيش في حماية الآمن الوطني 
والقومي؛ لأن هذا الدور محط إجماع من حيث المبدأء 
بصرف النظر عن الأداء الذي هو من مسؤولية القرار 
السياسي في جانب كبير منه» وإنما موضوعها علاقة 
الجيش بالسياسة والسلطة في الوطن العربي. وهي علاقة 
تطرح أكثر من استفهام بسبب ما ينجم من مشكلات في 
الحياة السياسية الوطنية. 


أولاً: الوضع الاعتباري للجيش 
فى الدولة الحديثة 


الح ريا وس هن مو سات الدولة ون 
جهازا أن أداة بإمرة اللظة إنه وة للامة ولس 
للنخبة الحاكمةء شأنه في ذلك شأن مؤسسات السيادة 
الأخرى» القضاء أو رئاسة الدولة: في النظام الجمهوري 
الديمقراطي وفي النظام الملكي الدستوري أو البرلماني. 
ومعنى ذلك أن مؤسسة الجيش نصابٌ مستقل فى الكيان 
السياسي» ومحايد في علاقات السياسة AR‏ داخل 
المجتمع. لا مكو أن ندرا هذا الوضع الاعتباري 
للجيش في النولة الجديفة جح رهه تاا ميد 
ومحايدا ومتعاليا على تناقضات» البنيّة الاجتماعية 
والصراعات في الحقل السياسي - إلا متى أمكن إدراك 


٤ 


الفارق بين الدولة والسلطة ووعي التمايز النظري بين 
المفهومين. 

الدولة هى الكيان السياسى لشعب أو أَمَةء الذي 
RE‏ في للف E‏ 
ويحقّق مبداً سيادتها على نفسهاء وعلى أرضهاء وعلى 
منافعها. والكيان هذا كناية عن بُنى ومؤسسات تشكل ما 
يطلق عليه في النظرية السياسية الحديثة اسم السياسيٌ 
#ناونانادم 6.آ) أو المجال السياسي» أما السلطة فتعبير عن 
توازن القوى: الاجتماعية والسياسية» وتجسيد مؤسّسي 
لذلك التوازن في جهاز حاكم. وهي بهذا المعنى تنتمي 
إلى حقل الممارسات. إلى السياسة (La politique)‏ 9 
بوصفها فاعلية مادية في الاجتماع الوطني تمارسها قوى 
مختلفة ومتمايزة المصالح. 

لا تستطيع الدولة إلا أن تكون كياناً مجرّداً ومتعالياً 
عن مجال المنافسةء لأنها ‏ فى نموذجها الديمقراطى 
اليك د ل للؤذارة الممومية ممل الحمومةة 
وتعبير عن السيادة التي ليست سلطة بعضٍ على بعض - 
كما هو فان الل ەە د بل ا الأمّة برمّتهاء 
بكافة فئاتها وقواهاء على نفسها. أما السلطة فتخرج عن 


Nicos Ar. Poulantzas, انظر التمييز بين المفهومين فى : لامع‎ )۲( 
politique et classes sociales, petite collection Maspéro; 77-78, 2 vols. {Paris; 
F. Maspero, 1980). 


Yo 


نطاق هذا التعيين لأنها تُعبّر عن توازن سياسي لا عن 
إجماع» وعن خيار برنامجي من جملة خيارات برنامجية 
أخرى تتنافس في منافسة سياسية ‏ انتخابية قبل أن يَحسم 
الاقتراع بينها لمصلحة واحدٍ منها. تتغيّر السلطة وخياراتها 
وسياساتها بتغير ميزان القوى الذي يصنعهاء أما الدولة 
فلا تتغيّرء ولا تغيّر ثوابتها واستراتيجياتها العليا غير 
القابلة للانتهاك. لأنها محط إجماع. إذ تستطيع السلطةء 
في الدول الديمقراطية الحديثة أن تتخلى عن برنامج 
الرعاية الاجتماعية مثلاًء أو عن سياسة خفض الضرائب» 
وتطلق العنان لأحكام الاقتصاد الحرّء أو أن ترفع من 
مخصصات التعليم وتخض من مخصصات الصحة:ء أو 
أن تتراجع عن سياسة الأجور المتحركة, أو أن تفرض 
قيوداً على الصحافة... إلخ» فهذه وسواها مما يقع في 
دائرة الممكن السياسي التي تشتغل فيها. أما الدولةء فلا 
تستطيع أن تتخلى عن سيادتها على أرضها أو تسلم 
بذلك» ولا تستطيع أن تتخلى عن سيادتها على «رعاياها» 
من المواطنين» لأن صون السيادة على الأرض والسكان 
يقع في دائرة الواجب السياسي عليهاء الذي لا يمكن 
لأي مواطن أن يساوم في شأنه. لذلك» فالمعارضة في 
المجتمعات الديمقراطية تكون معارضة للسلطة لا 
للدولة» لأن الدولة دولة الجميع» وهي الماهية السياسية 
للأمة: سلطةًٌ ومعارضة ورأياً عامّاً ومواطنين. 
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حياد الجيش فى الدولة الديمقراطية الحديثة من 
خياد الدؤلة FAIA‏ دشل فى "لصب سات 
ولا ينتصر ولو رمزيّاً لفريق ضد آخرء ولا يتدخل في 
صنع القرار وإدارة السلطة إلا في ما اتصل بمجال 
الأمن القومي. ثم إن المجتمع لا يحتاج إلى تدخله في 
الصراع السياسي لتحقيق الاستقرارء لأن هذا الاستقرار 
متحقق ‏ بالذات - لأسباب منها عدم تدخل المؤسسة 
العسكرية في الحياة السياسية» حتى حينما تشهد هذه 
الحياة فشر حادة من الصراع» وموجات من الأزمات 
عاصفة. لم يشهد بل ديمقراطي في أوروبا مثل ما 
شهدته إيطاليا من أزمات سياسية حادة» ومن عدم 
استقرار حكومي» منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى 
نهاية الحرب الباردة» حيث استهلكت عشرات 
الحكومات وبمعدل حكومة في كل عام تقريباً. ومع 
ذلك» لم يتدخل الجيش ليفرض الاستقرارء ولا كان له 
رأيٌ في تشكيل الحكومات. كما أن إيطاليا لم تتعرض 
للانهيار أمام عصف هذه الأزمات» بل أمكنها أن 
تستوعبها من خلال نظامها الديمقراطي المدني. 

ليس صُّدفةً إذاً أن الدولة الديمقراطية» في الغرب 
تحديدا» لأ تغرف طاهرة الاتقلابات العسكرنة ون 
ظاهرة تدخل الجيش فى الحياة السياسية؛ ذلك أن 
ا كدعا صرك ا توب ا 


¥ 


بين المواطنين» يحكمه الدستور والقانون. وكما القضاء 
يفصل في المنازعات المدنية» وفي المنازعات بين 
المؤسسات والأجهزة» بمقتضى القانون الذي يعلو على 
الجميع» مُمارساً سلطة أقرَّها له الدستورء كذلك الجيش 
يمارس سلطته التي أقرّها له الدستور» وهي: حفظ كيان 
الوطن والدولة/الأمّة من الخطر الخارجي الذي 
ا أو مقي أن يديه يزعن ق 
نقل خطوطه العسكرية إلى الداخلء أو الانتقال من 
دود االدولة إلى حدود السلظة دن فى ولك دلا 
بوظيفته الطبيعية والقانونية. 1 


من دون إدراك هذا الفارق في الطبيعة ‏ أو في 
الخد الاغتبارية ذبن الدؤلة والسلطة” 5 ال حك 
إدراك وظيفة الجيش في الدولة الحديثة على نحو 
صحيح ؛ والأسباب التي 0 - في هذه الدولة - 0 
التزام موقع التعالي والحياد إزاء عملية المنافسة 
السياسية» بما يعنيه ذلك الحياد من إحجام صريح عن 
ممارسة أي شكل من أشكال التدخل في الحياة 
الا :أن في التائير. في رار القران أو في اقلت 
© بانصاء الدرانات الأكاديمية الجامعيةء في نطاق العلوم السياسية» 
يسود التأليف السياسي العربي المُرْسّل ‏ أو غير المقيّد بالضوابط العلمية 


والنظرية ‏ خلط فى استعمال مفهومى الدولة والسلطة! إذ يجري الحديث عنهما 
حديث ترادف وتضايف وكأنهما يعنيان المعنى نفسه. 


58 


نظام الحكم... إلخ. وإذا كان من المفهوم لديناء كما 
أسلفنا الذكرء أن التزام الجيش هذا الموقع الحياديّ 
إنما هو ناجم من التزامه بوظيفته الدستورية باعتباره 
حارسا لكيان الوطن والدولة» مدافعا عن سيادتهماء فهو 
ناجم أيضاً من حقيقتين سياسيتين ينطوي عليهما النظام 
الديمقراطى الحديث: أولاهما أن مجال السياسة 
والمنافسة مستقل عن مجال السيادة» وثانيهما أن العنف 
ليس من وسائل التغيير وأدواته في هذا النظام. 

في المسألة الأولى. يقوم النظام الديمقراطي في 
الدولة الحديثة على توزيع مبدأ الحق العمومي على 
مجالين: مجال تمارس فيه الأمّة الحق مباشرة وبحرّية» 
ومجال تان تمارسه فيه من خلال التفويض . 

المجال الأول» هو مجال السياسة والمنافسة الذي 
يتحقق فيه مبدأ المشاركة السياسية بمعناه الواسع: 
المشاركة في الشأن العام؛ من خلال الرأي والتعبير 
والعمل السياسي والمشاركة في التمثيل المحلي والمهني 
والنيابي والمشاركة في صنع القرار وفي إدارة السلطةء 
ثم المشاركة في الرقابة والاحتساب على السلطة. 
وللمواطنينء في النظام الديمقراطي الحديث. منَّسّمْ 
الحرية في صلع مصيرهم السياسي. في هذا المجال» 
بمقتضى إرادتهم المشمولة بضمانات القانون الحاكم 
للدولة. وليس لأي سلطة أخرى أن تتدخل في هذا 


۲۹ 


المجال إلا بمقتضى دستوري وقانونيّ» كأن تكون سلطة 
قضائية لا نزاع في مرجعيتها وفي تحكيمهاء أو سلطة 
رن الدؤلة ف تطاق الا ختصاصات :التي تخر لها 
الدستور. وهذا 0 مفتوح أمام المنافسة المشروعة 
بين قوى المجتمع الوطني كافة. 

أما المجال الثاني» فهو مجال السيادة» أي مجال 
التعبير عن كيان الأمة والدولة برمّتهاء ومجال السعي 
إلى "مون" ا وداج وو عو الأول 
الذي هو مجال التعبير عن مصالح اجتماعية متباينة من 
خلال التعبير عن مشاريع وبرامج مختلفة. لذلك. فإن 
مجال السيادة ليس مجال المنافسة» وإنما هو مجال 
الاجماع. وليس معنى ذلك أن الأمّة ‏ أو الشعب ‏ لا 
تمارس حقها السياسي في هذا المجالء بل هي تفعل 
ذلك على أكثر من نحو: فهي من يقر الدستور بوصفه 
القانون الأساسي للدولة» وهي من ينتخب رئيس 
الدولةء» وهى من يقرٌ القوانين فى البرلمان بما فيها تلك 
الاه بالمنظومة القضائة, . بالغ الها شار ع م 
الحقوق ‏ تمارس في هذا المجال من خلال التفويض: 
تفويض رئيس الدولة بتمثيل السيادة» وتفويض الجيش 
بالدفاع عن تلك السيادة وتفويض القضاء بالسهر على 
حماية القانون... إلخ. 

ومقابل استقلال مجال السيادة عن مجال السياسة» 


۳٠ 


وإخراجه من نطاق الجدل والمنافسة» يتكرس» في 
الدولة الحديثة» استقلال مجال السياسة عن مجال 
السيادة» فيّمُتَع على الأول التدخل في حرية الحياة 
السياسية وفي حرية المنافسة (أي في مجال السياسة). 
وهذا هو بالذات ‏ ما يفرض على الجيش التزام موقع 
الحياد في الصراع السياسي» بالتزام وظيفته الدستورية 
في حفظ السيادة الوطنية أو القومية. 


أما في المسألة الثانية فيقوم النظام الديمقراطي على 
قاعدة تحييد العنف من الحياة السياسية» ومن الصراع 
والسعي على السلطة» وإسقاطه باعتباره أسلوباً في عملية 
التغيير الاجتماعي والسياسي» وتوليد آليات أخرى بديل 
لممارسة السياسة والصراع» والسعي في التغيير. من 
النافل التذكير ‏ هنا أن الدولة الحديثة تحتكر العنفء 
بلغة ماكس فيبرء وأن العنف الذي تحتكره ‏ من خلال 
أجهزة الشرطة والجيش - هو وحدهٌ العنف المشروع 
في مقابل العنف غير المشروع (مثل العنف الأهلي: 
عنف العصبيات والمليشيات). وباحتكارها إياه» تحظر 
على سائر قوى المجتمع استعماله. لكنهاء في المقابل» 
لا تنصرف إلى استعماله ضدّ المجتمعء وإلا فقدت 


)٤(‏ وهو الذي يعتبره لوي ألتوسير قمعاً مادياً. انظر في هذا دراسته عن 
«الأيديولوجيا والأجهزة الأيديولوجية للدولة». فى : Louis Althusser, Posifions,‏ 
(Paris: Editions sociales, 1976).‏ 1964-1975 


۳١ 


شرعيتها في أعين مواطنيهاء فوظيفته - حصراً ‏ الدفاع 
عن السيادة العليا للدولةء أو الدفاع عن سيادة القانون 


وبخلاف ما يعتقده كثيرون» ممّن جرت تَنْشِئتهم 
سياسيًا على فكرة اقتران السياسة بالقوة والتغيير 
بالعنف» لا يتضرر المجتمع السياسي والمدني من 
احتكار الدولة للعنف» ونزع أدواته من قوى المجتمعء 
بل يمثل ذلك شرطأ لبناء مجال سياسيّ حديث تكون 
أدواتٌ القوة فيه هي أدوات المنافسة السلمية والمشروعة 
على كسب الرأي العام» وتحصيل ولائه. فالمجتمع» في 
الدولة الديمقراطية الحديثة ليس في حاجة إلى العنف 
لإنجاز التغييرء لأن إمكانية التغيير يكفلها النظام 
الديمقراطي بوسائط سلمية» وعبر الاقتراع الحرٌ والنزيه 
الذي يعرّض فيه المواطنون مليشيات الثورة. ولذلك 
أيضاًء لا تحتاج الأحزاب السياسية إلى التوسل بوسيلة 
الاتقلاب المسكرئ' للوضول؛ إلى الحلظة مله لا 
يحتاج الجيش إلى حزب أو أحزاب لتحصيل الشرعية» 
لأن شرعيته مكفولة له من قبل الأمّة جمعاءء وبعيداً من 
ل السلطة: 

ذلكم هو الوضع الاعتباري 5:8000) للجيش في 
الدول الحديثة ذات النظام الديمقراطي الحق. لنتأمل 
قليلاً في ملامح صورة المؤسسة العسكرية في الدولة 


۳۲ 


العربية الحديثة: دولة الاستقلال» وفي نمط العلاقة التي 
الْنْسِجَتٌ بين هذه المؤسسة ومجال السياسة. 


ثانياً: الجيش والسلطة فى الوطن العربي 

لا تناظر العلاقة بين الجيش والسلطة في البلدان 
العربية تلك التي وصفناها سابقاً؛ إنها مختلفة عنها في 
RN‏ نموذج الدولة هنا عن نموذج 
الدولة في المجتمعات الغربية» وما ترتّب عن ذلك 
الاختلاف . ويترتب ‏ من نمط متغاير للعلاقة بين مجال 
الاد تحال السنياسةة» يل فل من تفط ساف 
ل «التمايز» بين المجالين. 


تأخذ هة اتلاق فى الحالة الغريية» صورا انا 
ي 
١‏ - جيش السلطة 


الصورة الأولى لهذه العلاقة هي التي يبدو فيها 
الجيش جيشأً للسلطة لا جيشأً للدولة فحسب. وهي 
ضورة: فابلة لان تان أو قرا من زوايا ثلاث سن 
الزاوية الاستعمالية ‏ الوظيفة للجيش» ومن الزاوية 
الاستملاكية له» ثم من الزاوية التحويرية لنصابه في 
المجتمع الوطني : 

تبدو صورة الجيش» من زاوية الرؤية الأولى» 


۳ 


صورة مؤسّسة برسم الاستخدام العادي من قبل السلطة 
والنخبة الحاكمة. إنه فيها ليس أكثر من أداءٌ مجرّد 
أداق» في يد النظام السياسي» بل في يد السلطة 
الحاكمة». قابلة للاستعمال لتحقيق هدفين مترابطين: قمع 
المجتمع وقوى المعارضة عند الاقتضاءء والحفاظ على 
ديمومة سيطرة النخبة الحاكمة. وليس في هذا الذي 
نقوله مبالغة؛ فالثابت» بقوة حقائق الأمر الواقع» أن 
كثيراً من النظم العربية لم يكتف باستعمال قوات 
الشرطة لقمع التظاهرات ‏ على ما في استعمالها من 
اعتداء سافر على الحريات العامة وحقوق الانسان ‏ بل 
زج بالجيش أيضاً في ميدان المواجهة مع المواطنين» 
وكانت نتائج ذلك عالية الكلفة على الطرفين معاً: على 
المواطنين الذين ارتفع معدّل محنتهم مع هذا الصَّدامء 
وعلى الجيش الذي َيل من صورته بهذا الاستخدام لدى 
الشعب. 


وتبدو صورة الجيش» من زاوية الرؤية الثانية. 
صورة مؤسسة من مؤسسات القطاع الخاص المملوكة 
للفريق السياسي الحاكمء وليس ملكية عامة للدولة 
والأمة. وككل قطاع خاص» تنفق النخبة الحاكمة على 
الجيش: تجهيزا وإدارة» وتستثمر في قوته لمصلحة 
سلطتها. ومع أن الأرباح التي تجنيها النخب الحاكمة 
من تفويتها هذه الملكية العامة إلى ملكيتها الخاصة› 


۳٤ 


ومن الاستثمار فيها لمصلحة سلطتهاء أرباح عالية 
ومجزيةء إلا أن الضرائب السياسية التي تقدّمها من 
نسبة العائدات والأرباح هزيلة» بل لا تكاد تذكر؛ فهي 
له ارت عدوا ارخا وات ليا ولك ول لذ تهات 
عند الاقتضاء» حتى بورقة الردع العسكري. ولو فعلت 
ذلك» لأمكن إغضاء الطرف عن هذا التصرف غير 
الدستوري منها في أملاكِ للوطن والدولة» بل في أهم 
ملكية سياسية عامة بعد الوطن! 

أما من زاوية الرؤية الثالثة» فتبدو صورة الجيش 
صورة فريق سياسيّ في المجتمع» في مواجهة فرقاء 
سياسيين آخرين؛ فَبتَدَهُوْر نصابه من جيش للدولة إلى 
جيش للسلطة» تتدهور علاقته بالمجتمع الوطني ليتحرّل 
من جن اللشعدى ار الام الى حش الطيقة اة 
ومن جيش طقة إلى جي تخبة سياسية حاكمة» ثم من 
جيش نخبةٌ إلى جيش فردٍ وبطانة! وفي موازاة ذلك 
يتدحرج الولاء من ولاءٍ للدولة والوطنء إلى ولاءٍ 
للنخبة الحاكمة» فإلى ولاءِ لفريق أضيّق فيهاء وهكذا 
دواليك! ۰ 

السلطةء في هذا المشهد السياسيّ الأول» تستولي 
على جيش هو جيش الدولةء e‏ إلى أداة تحت 
اوا ان حيار تملك انه تسو تمان فى 


الكيان الوطني فتعيد تعريفة خارج وظيفته الأصل! إن 


o 


السلطة هنا تفيض عن حدود جغرافيتها السياسية 
الطبيعية» فتتماهى مع الدولة» أو تؤول إلى دولة. 
ويجب أن نعترف بأنه ما خلا حالات قليلة من البلدان 
العربية» فإن الغالب على المشهد السياسيّ العربي هو 
هذا النمط من السلطة»ء وهذا النمط من علاقتها 
بالجيش ! 
۲ - سلطة الحيش 

الصورة الثانية لتلك العلاقة هي التي يصبح فيها 
الجيش سلطة. فبعد أن رأينا في الصورة الأولى كيف 
علا كعبٌ السلطة على الدولةء فاستولت على مؤسسة 
من مؤسسات السيادة فيها هي الجيش» سنری» في هذا 
المشهد الثاني» كيف سيشق الجيش عصا الطاعة على 
السلطة فيعلو عليها حين يعلوها! ومن تحصيل الحاصل 
أن هذه الظاهرة من التسلط العسكري على السلطة إنما 
هي ثمرة إعمال أسلوب الانقلاب العسكري في 
«التغيير». وكما في الصورة الأولى» نستطيع أيضاً أن 
نقرأ في هذه الصورة ثلائة معطيات: 

أولها أن الجيش يتحول إلى نخبة سياسية» وإلى 
نخبة حاكمة» فتتغيّر بذلك ماهيته ووظيفته عما هي عليه 
في وضعها الأصل: كمؤسسة لصون السيادة» بل حتى 
عما أصبحت عليه (في الصورة الأولى) كمؤسسة تحت 


۳٢ 


إمرة نخبة سياسية ‏ مدنية حاكمة! وفي هذا الوضع 
الجديد» الذي يتحول فيه العسكريون إلى سياسيين وإلى 
«مدنيين؟» تقوم النخبة العسكرية الحاكمة بإدارة السلطة 
على نحويّن: إما تديرها مباشرة من خلال حكم 
عسكري صريح يفرض أحكامه على الحياة العامة» أو 
تديرها من وراء ستار من خلال وضع شخصية سياسية 
صورية في الواجهة» والامساك بمفاتيح القرار من قبل 
الجنرالات الكبار الذين هم وحدهم أهل الحل والعقد. 
وفي الحالتين» تعددت الأشكال والحُكمٌ واحد! 

وثانيها أن السلطة. فى هذا المشهدء. تتحول إلى 
أداةٌ في يد الجيش» بعد أذ كان الجيش أداة في يد 
السلطة في المشهد الأول. أما حيازة الجيش للسلطة. 
واستعماله إياهاء فمشدودٌ بدوره إلى هدفين سياسيّيين: 
الحفاظ على بقاء الحكم العسكري الذي قد يقتضي 
وضع بعض المساحيق التجميلية من قبيل إقرار دستور. 
وإجراء انتخابات برلمانية» والسماح بحق العمل 
السياسي لبعض الأحزاب الموالية ثم منع قوى المعارضة 
المدنية والديمقراطية من العمل بدعوى «تهديد أمن 
الدولة» أو التشويش على «المعركة الوطنية والقومية» مع 
العدرٌ الخارجي... إلخ» ولكن لهدف آخر هو منع 
عودة القوى السياسية المدنية إلى السلطة. 


وثالثها أن هذه الصورة من العلاقة بين الجيش 


۳۷ 


والشلظة E‏ إلى قيام سلطة عسكرتارية شديدة الوطأة 
على الكثير من المجتمعات العربية» وعلى أوضاع 
الحريات العامة وحقوق الإنسان فيها. فإِدْ عطلت العمل 
بأحكام القانون» وفرضت أحكام الطوارئ» وإِذْ أَلْمَتِ 
المجال السياسيّ» أدخلت الحياة السياسية إلى دورةٍ من 
الاضطراب والاحتقان» وقادتها إلى الانزلاق المتدرج 
إلى التعبير عن نفسها بوسائل العنف» وفي فصولٍ دموية 
لم تكن لتنتهي حتى تبدأ من جديد. 

ليست السلطةء في هذه الصورة الثانية» هي من 
يستولي على الجيش فيسخره» بل الجيش هو الذي 
يستولي على السلطة بالانقلاب العسكري. وغني عن 
البيان أن التحوّل الذي يطرأ على العلاقة بين الجيش 
والسلطة والدولة» في هذا المشهدء ينتقل بالمشهد 
اله عله إن ا الذي ال :فيه الوق يكن 
الج وارك فيضيو كياناً واحدا! أو قل إلى الحد 
الذي ننتقل فيه - فجأةٌ ‏ من جيش الدولة إلى دولة 
الجيش. وهذا هو الوضع الغالب على المشهد السياسي 
في البلدان العربية التي قامت فيها نظم عسكرية. 


۳ - الجيش الأهلى 
أما الصورة الثالثة للعلاقة» بين الجيش والسلطةء 
فمختلفة قليلاً. لأن طرفيها هما الجيش والمجتمع 


۴۸ 


المنفلت من عِقال الدولة» أي المجتمع المنطوي على 
سلطة ذاتية خاصة.. مجتمع العصبيات الأهلية أو 


المجتمع العصبويٌ. 


مما يمكن أن نقرأه في هذه الصورة التكيّف الذاتي 
الذي يطرأ على مؤسسة الجيش فى المجتمعات العربية 
التي تعاني نقصاً حاداً في الاندفاخ الاجتماعي» والتي 
تميل الصراعات فيها إلى التعبير عن نفسها من خلال 
الاقتتال الأهلي. والتكيف الذاتي هذا كناية عن تلبس 
الجيش بالاجتماع الأهلي واستوائه ‏ أو بالأحرى إعادة 
استوائه - على منواله: مَشرباً ومَنْزِعاًء وولاة. لا يعود 
الجيش ‏ هنا - جيشَ وطنٍ جامع ودولةٍ واحدة» يُتَذْرّر 
على مقاس تذرّر (Atomisation)‏ المجتمع الأهلي 2 أي 
على مقاس عصبياته المندفعة تغايّراً عن بعضهاء الآيلة 
انكفاء على نفسها! ننتقل» في هذا المشهد» من احتكار 
الدولة للعنف إلى خَوْصّصّة العنف في الأسوأ من صور 
تلك الخوصّصة. إذ يصير لكل عصبية جيشها الذي به 
تَمْنَعٌ نفسهاء ذَوْداً عن ذاتيةٍ تخاف عليهاء أو الذي به 
«تناضل» لتحسين نصيبها في السلطة. وغنيّ عن البيان أنه 
حين تتسلح البنى العصبوية بسلاح أهلي (مليشيات)» 
تكون قد أنهت رابطة الولاء للدولة والوطن الجامعء 
ويكون من نتائج ذلك أن الجيش نفسه ينقسم إلى 
أبعاض تنكفئ بدورها إلى عصبياتهاء بعد أن يكون قد 


فقد القدرة على الدفاع عن كيان الدولة الجامع في وجه 
«ورثته» من العصبيات! 

الناجم من هذه «النازلة» أن الجيش لا يعود جيشاً 
بالمعنى السياسي والقانوني المتعارف عليه؛ فهو إذ 
يتماهى مع العصبيات ويتحول إلى مجرد مليشيا أو 
مليشياتء» أو امتداد لهاء يكون قد خرج من إطاره 
الطبيعي: المجتمع السياسي العام» إلى أطر فرعية 
أصغر: المجتمع الأهلي أو المؤسسات العصبوية 
للمجتمع الأهلي. وهو إذ يصير إلى ذلك لا يتخلى عن 
وظيفة الدفاع عن الوطن فحسب» بل يقدم مساهمته في 
تمزيق ذلك الوطن من خلال إدخال سلاحه فى معترك 
الحرب الأهلية الداخلية. نحن هناء في هذا ا 
أمام حالة ما قبل - الدولة؛ الحالة التي يكون فيها 
العنف والسلاح مشاعاً للناس كافة» أي الحالة التي لم 
تنشأ فيها سلطة عمومية تحتكر العنف (الدولة)! 


من النافل القول إن الجيش» فى هذا المشهد الذي 
يتماهى فيه مع الاجتماع الأهلي. يتنزل منزلة سلاح 
الأهل لا سلاح وطنهم. ولأن الأهل حين يَشْتَجِرُون 
ويختصمون تهبط عصبيتهم من مستوى الاعتصاب للبلد 
الجامع إلى مستوی الاعتصاب للبلدة المنكفئة على 
حدود قبيلتها وعشيرتها وطائفتها ومذهبها... فإن 
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الدفاع عن العصبية الأصغر! ولا بأس أن يقول أدعياء 
الحرب إن الدفاع عن العصبية الأعلى (الوطن) تمر 
حكماًء عبر الدفاع عن العصبية الأدنى؛ فذلك كان 
خطات الحرب في كل مكان وفي كل زمان! 


أَوْجَرْنَا كثيرأًء في ما سبق» ما يحتاج إلى إفاضات 
ونوافل لبيان مَزِيدَات من الشواهد على شكل التَمفْصُّل 
فى علاقات السياسة بين السلطة. والدولة» والمجتمع 
والجيش» في الوطن العربي المعاصر. ومع ضيق إطار 
صورة هذا التمفصل التى قدمناها أعلاهء فإننا حاولنا أن 
نعغرض فيها أكبر قدر ممكن مما تأتى لنا تَمَثّله من 
ملامح وقَسَمَاتِ لذلك التمفصل. 


ثالثاً: ما وراء هذه الوظيفة : 
محاولة فى التفسير 

لهذا التحول الذي طرأ على وظيفة الجيش» في 
كفت المت العرية اسا اسا ا 
تفسّره. لا يكفى أن ننتهى إلى القول إن «انحرافاً» حصّل 
في هذه الوليفة حول ا إلى أداة في يد السلطةء 
ثم إلى سلطة عسكرية» فإلى مليشياء حتى تُنهي القول 
في الموضوع؛ إذ الاستنتاج هذا لا يقفل باب البحث 
فى «النازلة»» بل يفتحه. وهو حين يفتحه» فعلى السؤال 
الثاني : ما الأسباب والعواملء العميقة والمباشرة» 


٤١ 


الحاملة على ترتيب هذا النمط من العلاقة بين الجيش 
والسياسة» بينه وبين السلطة في الوطن العربي؛ وعلى 
تنظيم اشتغالها في حقل السياسةء وفي الاجتماع 
الوطني؟ 

أسباب هذه عديدة» والحديث فيها متشعب. لكن 
أكثرها أهمية» في ما نزعمء ثلاثة: أولها سياسيء 
وثانيها اجتماعي ‏ سياسي» وثالثها أيديولوجي - حركي. 


١‏ عسر ميلاد الدولة الوطنية الحديثة 


لا تستوي العلاقة بين الجيش والسلطة على قوام 
صحيح إلا في كيان الدولة الحديثة كما سبق الإلماح 
إلى ذلك. لكن البلدان العربية المعاصرة لم تشهد ميلاد 
الدولة الحديثة: بتعريف الفكر السياسي والقانوني 
الحديث. وما يبدو على الدولة عندنا من حداثة طلاخ 
وقشورء أما في الجوهر فما برحت دولة سلطانية تعدم 
نظام القانون والمؤسسات» وتجافي أحكامه. الدولة 
الحديثة دولة حى وقانون ومؤسسات» يسود فيها 
الدستورء وتنفصل فيها السلط» ويتنزل فيها القضاء منزلة 
المرجع والموئل» ويكون فيها الشعب مصدر السلطة» 
وتوضع فيها السلطة رهن إرادة الشعب» وتنبثق منه عبر 
اختياره الحرّ في الاقتراع. وهي الدولة التي تكون 
السلطة فيها ملكية عمومية قائمة على مبداً التداول 


a 


الديمقراطق ع واتكوق فا الا ا استماعيا قاتا 
E AEN N E‏ كي" الله الى 
EN OE ES‏ 
فيها الجيش» مثل القضاءء نصاباً متعالياً ومركزاً من 
مراكز السيادة... إلخ. وليس هذا حال الدولة في 
ودا العرتية البعاض : 


لدو فى ارفا ات حتصيلة ‏ تركوت بوت 
شاب موده دولة تاد كلدي ا 
الجذور في التكوين السياسي» ومن دولة «حديثة» 
موروثة عن الإدارة الاستعمارية: شكلية الحداثةء أو قل 
لا تتخطى فيها الحداثة عتبة الهياكل والنصوص إلى 
نظام قيم السلطة وثقافتها السياسية! مجال السيادة» في 
هذه الدولة» هو نفسه مجال السياسة والسلطة أو 
العكس: في النصوصء يقع الاعتراف» نظرياًء بالفصل 
بين السلط. لكن ذلك خلاف ما يجري واقعيًاً؛ فالقضاء 
ما زال يناضل من أجل نيل استقلاليته» والحكومات لا 
تزال محدودة السلطات وأشبه ما تكون ببلديات كبرى» 
أما المجالس النيابية» فأكثرها خرج من رحم إدارات 
وزارات الداخليةء ناهيك بمحدودية سلطة التشريع 


والمجتمع المدني : مرائي الواقع› مدائح الأسطورة (الدار البيضاء؛ بيروت: 
أفريقيا الشرق. .)5٠١١‏ 


و 


لديها". والأنكى والأمَرٌ أن السلطات إذ تتركز في 
مركز واحد من الدولةء ولدى نخبة ضيقة تزيد ضيقاء 
وإذ تتهمّش المؤسساتء على ما يعتريها من عيوب 
وعاهات ل وتُمّرك لأداء دور طقوسيّ صوري» 
يتفاقم المنزع التسلطي في الدولة إلى حدودٍ تصبح فيها 
الستاسةع تاها الحدية» سيدا اجعماعا جح 
الآمر الذي بج اال انرق اع من الات يهدر 
بها الاستقرار العام" 


لیس وا اذا ومع هذا العسر في ميلاد دولة 
حديثة فى مجتمعاتنا العربية» أن لا تستوي العلاقة بين 
الجيش » والسياسة والسلطة على قوام صحيح ؛ فحين لا 
تكون الدولة دولة قانون ومؤسسات» من يمنع الحاكم 
من أن يستعمل الجيش في الصراع السياسي ضد الشعب 
أو المعارضة؟ ومن يمنع الجيش من أن يتسلم السلطة 
ويدير دفة الحكم: مباشرة أو من وراء حجاب؟ وحين 
تنتفي الشرعية الديمقراطية ‏ وهي الأسنٌ في الدولة 
الحديثة - منْ يقوى على وقف أحكام شرعية الأمر 
الواقع (شرعية التغلّب في لغة الأقدمين)؟ ومن ذا الذي 

(1) نتحدث هنا عن الدولة العربية التي فيها دستور وبرلمان» وهي» على 
علاتهما ‏ غير تلك التي لم تنعم بعد بهذه «المنة»! 


)¥( عبد الإله بلقزيز» العنف والديمقراطية› ط ۲(بیروت : دار الكنوز 
الأدبيق .)٠٠٠٠١‏ 


٤ 


في ميه أن يمنع حلّ مشاكل السياسة بغير السياسة: 
بالانقلاب العسكري مثلاً؟ 


العلاقة المضطربة بين الجيش والسشياسة “للستت 
مصادفة سيئة في التاريخ المعاصر لمجتمعاتنا العربية» 
إذ بل إن هذه المجتمعات احْتَطبَنْهًا من حمل سياسي 
نمت اتات بغير تنظيم وعناية.: وستبقى العلاقة إياها 
مضطربة» في المنظور من الآمادء حتى إشعار آخر: 
حتى نجاح حركة النهضة والتقدم في هذه المجتمعات 
فى استيلاد دولة حديثة. 


ل 


من المفارقات المثيرة فى التكوين الاجتماعي - 
الثقافي في المجتمع العربي اليف والمعاصرء أن نمو 
الطبقة الوسطى وتوسّعٌ امتدادها الاجتماعي. منذ 
ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته» لم يرافقه تعاظم 
في دورها السياسي يناسب حجمها الاجتماعي وأهميتها 
الثقافية. من النافل القولء ابتدائ إن ميلاد هذه الطبقة 
أتى في امتداد اتساع . نطاق جغرافية الدولة» ومؤسساتها 
في النسيج الاجتماعي. كما في امتداد توسّع العلاقات 
الرأسمالية للانتاج» وآثار ذلك التوسع في إنتاج نخب 
مهنية وإدارية مرتبطة بالنشاط الصناعي والتجاري الذي 
أطلقته تلك الرَّسْملّة في الحيّز الاقتصادي. غير أن طفرة 


٥ 


النمو والتوسع الكبرى» لهذه الطبقة الاجتماعية الحيوية» 
إنما حصلت في حقبة الاستقلال السياسي» وبخاصة في 
سياق قيام سلطة سياسية قومية المنزع» في عدو من 
البلدان العربية» صريحة التوجه نحو خيارٍ دولتيٌّ في 
السياسات التنموية والاقتصاديةء الأمر الذي كرّس 
مركزية الدولة في الاجتماع الوطني واحتياجاته» ووسّع 
قاعدتها الاجتماعية (الطبقة الوسطى). وكان للانتعاش 
الاقتصادي والتجاري النسبي الذي وفرته برامج التنمية 
الوطنية (إنشاء صناعات كبرى ومتوسطة»› بناء إدارة 
عصرية» التوسع في بناء المدارس والجامعات 
ومؤسسات الخدمات العامة...)» أن رَفَعَ من معدل 
التزايد في حجم هذه الطبقةء وفي دورها الاجتماعي» 
إلى حدّ بدت فيه الدولة ‏ المدارةٌ من سلطة النخب 
الوطنية والقومية الجديدة ‏ وكأنها دولة الطبقة الوسطى. 
ومع كل هذا التوسع المتعاظم في حيزها وها 
الاجتماعيّيّن. طبع دورها السياسيّ ضعًف ملحوظ يدعو 
إلى التفكيرء بمقدار ما يفسر الكثير من الحقائق في 
المشهد السياسي العربي لتلك الحقبة. 

لعل أوضح مثال لضعف الطبقة الوسطى سياسيّاً 
ضعف مؤسساتها الحزبية وتنظيماتها السياسية. وهو 
ضعف يمكن ملاحظته من فقر قاعدتها الاجتماعية» كما 
من تشرذمها وصراعاتها الداخلية. كانت ثمة أحزاب 


5*5 


كبرى» من قبيل «حزب الوفد»» ذات قاعدة اجتماعية 
عريضة من الطبقة الوسطىء لكنها ما كانت أحزاباً 
للطبقة الوسطىء في برامجها وخياراتها السياسية 
والأيديولوجية, ولا في الانتماء الطبقي لقياداتها 
الشانية: كانت زغافاتها سخ الناشتاؤات ومن مهات 
تنتمي إلى أوساط البرجوازية الكبرى الناشئة. نعم» جمع 
بين هذه القوى» على اختلاف منابتها وتفاوتها في الهرم 
الطبقي» النضال من أجل الاستقلال الوطني. وما دون 
ذلكء وفي نطاق الأهداف السياسية الداخلية» ما كان 
الجامع بينها ممكناً للتباين الكبير في المصالح. وحين 
نشأت أحزاب الطبقة الوسطى (الأحزاب القومية» 
والشيوعية» والإسلامية)» لم تكن من القوة بحيث 
تتناسب وحجم الطبقة الوسطى التي كانت رحمها 
الاجتماعية» فضلاً عن أنه شهدت ألواناً من التناقض 
بينها ما كان يمكنه إلا أن يزج بها في صراعات داخلية 
استنزافية» ومن ذلكء. مثلأء الصراعات بين القوميين 
والشيوعيين في سوريا والعراق» في الخمسينيات» 
والصراعات بين الإسلاميين والشيوعيين في مصر قبل 
الثورة... إلخ. وإذا أضيف إلى ذلك كله فساد الحياة 
السياسية «الليبرالية» في مصر الثلاثينيات والأربعينيات, 
وهشاشة التجربة الليبرالية في سورية» وامتناع الحياة 
السياسية الليبرالية في باقي البلدان العربية ‏ ما عدا 


۷ 


لبنان - ن أن المناخ السياسي العام السائد ما كان 
يوفر للطبقة الوسطى دوراً سياسيّاً يناسب حجمها؛ وهو 
خو توق ققد توك من دل -سلطة اللدؤلة لا من 
خلال المجتمع والأحزاب! 

بسبب الضعف السياسي للطبقة الوسطى وقواها 
المدنية وأحزابهاء وبسبب حداثة عهد المجتمع العربي 
بالظاهرة الحزبية» ثم بسبب غياب مؤسسات اجتماعية 
حديثة ومنظمة» بدت المؤسسة العسكرية المؤسسة الأكثر 
تنظيماً وعقلانية وقوّة في المجتمع العربي» والأقدر على 
إدارة شؤون الحكم الذي مزقته الصراعات الحزبية. ولما 
كانت الأوضاع قد تعمَّدَتْ كثيراً (وقد فضحتها حرب عام 
»© وحركة الاحتجاج الشعبي تصاعدت» وضرورات 
الت ارف ققد وحدث'موسية ال تبه هة 
بالتدخل لوقف تدهور سياسيّ واجتماعيّ متفاقم. وكان مما 
ساعدها فى ذلك أنها شهدت حياة سياسية فيهاء بدخول 
أعداة مانا من الشباب المنتمي إلى الأحزاب القومية 
والشيوعية وحركة «الإخوان المسلمين». . . إلخ“ كانت 
تتفاعل مع الأحداث التي تجري على مقربة من الثكنات 


(۸) ربما كان معتاداً أن «تنفتح» مؤسسة الجيش على التيارات السياسية 
الوافدة إليها من خارج (القومية والشيوعية والإسلامية). وكان ذلك» بخاصة» 
حال بلدان المشرق العربي. لكن تجربة تنظيم «الضباط الأحرار»» الذي أسسه 
جمال عبد الناصرء مختلفة؛ فهذا أول تنظيم سياسي قومي يتأسس من داخل 
الجيش ويفيض تأثيره على المحيط الاجتماعي والسياسي. وهو أول محاولة من _ 


۸ 


والكليات الحربية والجبهات الحدودية. وفي سياق ذلك» 
كانت تنمو لديها فكرة الثورة على الوضع القائم. وها 
إنهاء في غياب قوة الثورة أو القوة الثورية» تقدمت إلى 
مسرح السياسة كي تؤدي الدور الرئيس في المشهد» 
مستفيدة مما لديها من أدوات قوة لا يملكها غيرها فى 
المجتمع. 1 
۳ - غلبة المنزع الاستعجالي 

لشن سا أن الفكرة:الانقلابية اسثبدت بالكفرة 
الكاثرة من الأحزاب والنخب القوية العربية» وارتبطت 
بها إلى حد بعيل. نعم» حصلت هناك انقلابات عسكرية 
رجعية عديدة؛ بعضها ضد نخب «وطنية» في السلطة. 
وبعضها الآخر لقطع الطريق على إمكانية الثورة 
الاجتماعية المدنية. غير أن معظم الانقلابات العسكرية 
التي جرت» قامت بها نخب من الجيش تنتمي إلى 
لمات با وآ هن اورجه حلت 
أيديولوجية قوميةء أو تحت عناوين سياسية قومية 


جيش عربي لتكوين أداة سياسية له. لا شك في أنه كان متفاعلاً مع أفكار 


«الاخوان المسلمين»؛ لكنه لم يكن تنظيماً إخوانياًء ناهيك بأنه سرعان ما 
سيتجاوز أطروحات «الإخوان المسلمين» بعد الثورة» ويخاصة بعد استلام 
عبد الناصر رئاسة الجمهورية في عام 1988. 

(4) لفكرة أكثر تفصيلاً عن تطور الوعى القومى لدى النخب العسكرية» 
انظر: مجدي حمادء العسكريون المرب وقضية الوحدة (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ ۱۹۸۷)» ص 178-50 


۹ 


(الوحدة العربية» تحرير فلسطينء» مواجهة الخطر 
الصهيوني. .). بل هي تناسلت من بعضها بوتيرة من 
النمو والتسارع مخيفة» وكثيراً ما جرت داخل الفريق 
السياسى ‏ العسكري الواحد وض بعضه تحت عناوين 
متعددة كان التصحيح اطع هنا ES‏ أما النتيجة» 
ففقدان الاستقرار السياسيء وارتفاع درجة الرّهاب 
(#نطمطم) فى أوساط الطبقة السياسية الحاكمة» وانهيار 
الثقة بين أطرافها المتهيبة من تربص بعضها ببعضهاء 


لس ت 
٠. 2‏ 


ثم وهذا هو الأهم والأسوأ ‏ تَضَّحْم هاجس الأمن 
ومعه التضخم المفرط لمؤسساته المادية»ء وما أقطعه 
النظامٌ السياسي لهذه المؤسسات من سلطات مرسلة 
أطلقت يدها في حياة المجتمع وتفاصيل يومياته! 


بدأت ظاهرة الانقلابات العسكرية فى الوطن 
العربي”''2» وبخاصة في التي قامت على الفكرة الوطنية 
والقومية» ثمرة عمل سياسي وتنظيمي كثيف للأحزاب 
القومية داخل القوات المسلحة بلغ مداه بكسب ولاء 
قطاعات واسعة من الضباط الكبار والمتوسطين› 
وتجنيدهم في مشروع التغيير السياسي باستعمال مؤسسات 


)٠١(‏ للتفاصيل في حالة المشرق العربي» انظر: غسان سلامة» المجتمع 
والدولة في المشرق العربي » مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» محور 
المجتمع والدولةء ط نزوت مرکز دراسات الوحدة العربية» (1۹4١‏ 
ص .۱۷١ ۱٤۷‏ 


الجيش. لكن الظاهرة اتسعت نطاقاًء بل تفاقمت» فى 
امتداد احتداد الصراعات الحزبية» وما كان لها 5 
إسقاطات على صعيد الجيش والسلطة العسكرية. هكذا 
انتقلنا من مشهد الانقلاب العسكري على سلطة مدنية» 
إلى مشهد الانقلاب العسكري على سلطةٍ أتت بانقلاب 
عسكري في دورة حلزونية لم تتوقف حتى وقف معها شعر 
المواطن الفاغر فاه أمام تدفق بيانات «الثورة» 
و«التصحيح» و«الخللاص» و«الانقاد»)! 

لا جنر هدا الل المع اننة إل ايكرت 
الانقلاب العسكري من قبل القوى القومية» وعم ينطوي 
ذلك اللجوء إليه؟ 

لقد جرى» من وجه أول» بسبب ضعف القوى 
الحزبية العربية ‏ القومية تحديداً ‏ وافتقارها إلى 
القاعدة الشعبية وال ية المنظمة القائلة للضيرورة خيش 
مدنيّاً للثورة الاجتماعية أو للتغيير السياسي. وينتمي هذا 
الضعف السياسى» كما أسلفنا البيان» إلى ضعف الطبقة 
الوسطى. وقوه اك السبب» يمكن احتسابه في عداد 
الآثار: المادية للعكوين الهش للمؤسننات الشياسية 
والمدنية الحديثة» ومنها الأحزاب والمنظمات السياسية. 
غير أن المشكلة لم تكن نتيجة فعل هذا العامل البيو - 
سياسي» حصراً» بل هي تعبّر ‏ من وجه ثان ‏ عن 
قصور في التفكير السياسي» لدى النخب الحزبية القومية 


لمك 


العربية» وعن خلل فادح في التوازن بين الأهداف. 
والوسائل في خياراتها البرنامجية. وآيّ ذلك أنها انزلقت 
في تصور الثورة :من عملية الجتماعية منظّمة تعكسن 
توازناً جديداً في علاقات القوة والصراع» إلى محض 
عملية انقلابية يجري فيها انقضاضٌ خاطف على السلطة» 
أو استيلاءٌ عليها بالعنف العسكري. ويرادف هذا الانزلاق 
اتراق آخر فى فينم رن الكوزة من الشعب أو 
الجماهيرء المنظمة في أطر العمل السياسي» إلى نخبة 
بلانكية محدودة تنوب عنه! 


إن توسّل هذه الأحزاب بالمؤسّسة العسكرية 
لإحداث التغيير السياسي والاجتماعي» أو لقلب نظام 
الحكم» ينطوي على قِصّر نَمْسِ نضاليّ لديهاء مثلما 
يُعبّر عن مَنْرِ ع استعجاليٍ حَكُمٌ الرؤية إلى الثورة والتغيير 
عندها. وبدلا من أن تكرّس دورها لتعبئة الشعب وتنظيم 
فاعلياته» وتطوير قدرته على انتزاع حقوقه» استعاضت 
من ذلك كله بالعسكر لاختصار طريق «الثورة»! 
والنتيجة: تحوّلت الفكرة القومية من فكرة للأمّة جمعاء 
إلى فكرة حزبية» بعملية اختزاليةء تحتاج اليوم إلى نقدٍ 
شديد وجريء» ثم تحولت من فكرة حزبية (مدنية) إلى 
فكرة حزبية (عسكرية)» ومن فكرة مجتمعية إلى سلطة 
عسكرية» وما خفي أعظم! وعلينا اليوم أن نعترف أن 
الكثير من النقد الذي وجه إلى الفكرة القومية» وإلى 
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الحركة القومية» وفي صلبه اتهامهما بأنهما تنطويان على 
محتوى تسلطي غير ديمقراطيّء إنما كان بأثر النظم 
العسكرية التي أقامت شرعيتها على الفكرة القومية» 
وصادرت التعبير عنها والتمثيل لهاء وقدمت للجمهور 
أسوأ صورة ممكنة عن المشروع القومي (فيما المشروع 
ذلك مما انحطت إليه السياسة السلطة بُرَّاء)! 


وليس في هذا النقد الذي نوجّهه إلى النزعة 
الاستعجالية 8 السياسة» المتوسّلةٍ الانقلاب العسكري 
بذاة ن الثورةء أو :احتضيارا لطر تفه ها فيد دأثة 
ينطبق أو يصق حصراً على القوميين» بل إنه يشمل 
غيرهم ممن أخذتهم النزعة ذاتها ‏ وأخذت مجتمعاتهم - 
إلى المآل ذاته. فقد فعل الشيوعيون الشيء نفسه في 
السودان (في عام .)١917١‏ وفي اليمن الديمقراطية (داخل 
«الجبهة القومية الموحدة» وداخل «الحزب الاشتراكي» 
بين بعضهم البعض)» وفعل التقدميون الجزائريون ذلك 
قبلهم (في انقلاب حزيران/ يونيو .)١950‏ مثلما فعل 
ذلك بعدهم الإسلاميون في السودان. وهو مايغري 
بالاستنتاج أن الخلل ما كان في رأي فريق سياسيّ واحد 
في الأمّة» بل شمل قواها كافة و بالتالي _ عبر عن أزمة 
عميقة في وعي مسألة الثورة والتغييز لدى النخب 
التعابينة العرية E E‏ 
خديجاً غير مكتمل أو ناضج. 
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تلكم أهم الأسباب التي تفسر حالة الاضطراب في 
العلاقة بين الجيش والسياسة والسلطة في الوطن العربي. 
وهي» مرة أخرى» حالة خاصة بدور الجيش في حقل 
السياسة الداخلية. ولا تنسحب أوضاعها أو أحكامها 
عليه باعتباره جيشاً وطنياً أو جيشاً منصرفاً إلى مهمة 
الدفاع عن الكيان الوطني (والقومي)؛ فهوء هناء محطً 
إجماع ومعقد آمالٍ عظام من الشعب والأمّة. وليس يغيّر 
من هذا الشعور أنه راكم هزائم ونكسات عدة في 
الحروب التي خاضها؛ ذلك أن الهزيمة الحقيقية الكبرى 
هي أن لا يقاتل. وهي أن يفرّط السياسيون في حقوق 
الوطن والأمّة من دون قتال» وأن ينتزع العدو منهم على 
مائدة التفاوض ما لم ينتزعه من الجيش في ميدان 
القتال؛ وتلك حالنا والعياذ بالله في هذا الزمان! ثم إن 
تاريخ الجيش» في الوطن العربي المعاصرء ليس كله 
تاريخ نكسات» حيث قيض له» في أكثر من منازلة» أن 
يفره أن أن لج اق - أكبر الأذى بالعدوٌ 
الخارجي”"''» وأن يرغمه على أخذه في الحسبان"'. 
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)١١(‏ في حرب الاستنزاف التي أطلقها عبد الناصر بعد الهزيمة مثلاً. 

على الرغم من الإرهاق الشديد الذي سببته عمليات المقاومة 
اللبنانية ل «إسرائيل» ‏ وما زالت تسيبه حتى بعد الانكفاء الصهيوني عن الجنوب 
اللبناني ‏ فإن العدو لا يستطيع الرد ضد سورية» أنه جضت لجيشها خا 
بكل بساطة» وليس لأنه يضع العامل الدولي في اعتباره: فالعامل هذا 
بالأحرى - (فى جيبه»! 
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وحتى حينما كان التوازن في الحرب مختلاً لصالح 
العدوٌء لم يستسلم وينسحب من المعركة» وإنما صمد 
واستبسل إلى أن تلقى الأمر من القيادة السياسية بوقف 
القتال. لقد قاتل الجيش المصري البريطانيين الفرنسيين 
والصهاينة بشجاعة في حرب السويس (عام »)۱۹١١‏ 
على الرغم من عدم التكافؤ في القوى» وقاتل الجيش 
السوري بشجاعة فى حربى ١9459‏ و1987ء وقاتل 
الجيش العراقي الغزاة لاط منذ عام 2.١99١‏ 
واستبسلت الوحدات العسكرية المغربية والعراقية في 
مواجهة الجيش الإسرائيلي في حرب عام ۹۷۳ وفي 
الدفاع عن الأراضي السورية والمصرية» وقدّم الجيش 
الجزائري العون العسكري للجيوش العربية المقاتلة... 
إلخ» ولم تبخل هذه المؤسسة يوماً في تقديم أسخى 
التضتحيات والبطولات: كلما دنت :الكراسة الوطحبة 
والقومية في القرار السياسي العربي. وقوافل شهداء هذا 
الجيش في المعارك الوطنية والقومية تكفي وحدها 
لتشهد له. 


نعم» لا يحتاج الجيش في البلدان العربية إلى 
شهادة من أحد على دوره الوطني والقومي حين يُدعى 
إلى أداء ذلك الدور دفاعاً عن الشعب والأمّة والسيادة 
(وهو دورٌ لم يكن موضوع هذه الدراسة» ولذلك ما 
جرى تسليط الضوء عليه)» إنما يحتاج إلى وقفة لتقويم 


00 


دور سياسيّ داخلي انتدب نفسه للنهوض به في بعضٍ 
من الاه الغرييةة ركان ف ين الات ما كان وما 
يكون أو قد يكون. والتقويم» الذي حاولناف ما توخى 
فاا بصورة هذه المؤسسة السيادية» بل تَوَخَى» 
عکساً الدفاع عن تلك الصورة وصونها من أدوار 
أخرى مستعارة تسىء إليهاء أو تبعث على فقدان الثقة 
الصماعية ها ٠‏ 


رب قائل إن الدراسة لم تأخذ في الاعتبار - حتى 
على صعيد هذه الوظيفة السياسية الداخلية للمؤسسة 
العسكرية من خلال السلطة - الأدوار الكبرى التي 
نهضت بها في مضمار عملية بناء الدولة والتنمية 
الاقتصادية والتحديث المادي... إلخ. ومع أن أحداً لا 
يشكك في أهمية ذلك الدور» في مجتمعاتٍ حديثة 
العهد بالاستقلال مثل المجتمعات العربية» ولا في 
المكاسب الكبيرة التي تحققت» في ظل حكم بعض 
النخب العسكرية» وبخاصة على صعيد البناء 
الاقتصادي. إلا أن «الآثار الجانبية» لذلك الدور كانت 
أضخم من أن تشفع لها تلك المكاسب أو تخفي 
عيوبها. وهل قليل أن يكون الثمن مصادرة حرية الناس» 
وإجبارهم على التعبير المحدود من داخل الأطر 
والمؤسسات التي توفرها السلطة وترضى عنها؟ هل قليل 
أن تُصبح السياسة ممنوعاً والمعارضة تآمُرأء والسلطة 
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حُرماً «مقدساً»» وحرية التعبير «عمالة» للأجنبي؟ هل 
قليل أن يُجْبّر عشرات الآلاف من المواطنين على 
الهجرة إلى المنافي لأن صدر السلطة لا يتسع لآرائهم» 
أو لحقهم في ممارسة حق دستوري بديهي - بل بدائي - 
من قبيل الحق في تكوين أحزاب أو إنشاء صحف؟ هل 
قليل أن يُحْكُمَ الناس بقانون الطوارئ وأن يُحَاكُموا في 
محاكم أمن الدولة أو في محاكم عسكرية» وأن لا 
يتمتعوا بالضمانات القانونية وبالحق في الدفاع؟ هل 
قليل أن يساق الناس إلى السجون لمجرد إبدائهم رأيا 

فى شؤون تتصل بإدارة 8 معيشهم ومصيرهمء بینما 
كنات الدول الكبرى تفتح السجلات المالية لهذه 
النظم أمام المحاسبة ا ققة وتهين سيادتها وكرامتها؟ 
هل قليل أن يصبح حصول المواطن على جواز السفر 
امتيازاً لا حَقَاّء وأن يصبح حق التنقل والسفر لديه 
r‏ هل قليل أن يختفي المعارضون. وأن يبقى 
بعضهم في السجون لعقود؟ وهل قليل أن يتعرض 
المعتقلون للتعذيب وأن تُمْتَهَّن أعراضهم على أيدي 
الجلادين؟ وهل» وهل؟ 

أسئلة كثيرة لا - ولن - يرفعها أي مكتسب يأتي 
من باب هذا الخيار؛ فالناس في البدء بشرء لهم حقوق 
وحزياك+ لا تقبل السناوفة عليهاء ولسوا بقرا لفون 
فَيحْلَبُون. وإذا كانت آلة الحراسة والعقاب نشطة اليوم 


4 


في إخراس كل لسان» فللقمع دورة تكتمل. وبعدها لا 
يصح إلا الصحيح: هذا درس المعسكر «الاشتراكي» 
وأمريكا اللاتينية. ومن الأفضل اشتقاق العِبّرات قبل 
ذرف العبرات. . 


ليس ضتضحاً أن وظيفة: المؤسسة لكر اتقات أو 
إنقاذية: نها ذفاعية فخ واج ب آتبعت أن «انصرافها 
عن دورها الطبيعي يعود عليها بنتائج eT‏ 
يقوم العسكر بأدوار لا تنسجم مع الوظيفة التي ا 
أجلها ‏ وهي الدفاع عن حدود الدولة وحمايتها ‏ أي 
حين يقوم بدور النموذج الإنمائي» ففي هذه الحالة 
تضعف عنده الروح العسكرية الصرف»"' وغالباً ما 
يكون مآل ذلك الانغماس في شؤون السياسة الداخلية 
الإعراض عن الشؤون الدفاعية» وأحياناً خسارة الحرب 


بشكل مفاجئ. 


بقيّء هناء أن نشير إلى أن طريق الخروج من هذا 
النفق هي طريق النضال الديمقراطي السلمي: المدافع 
عن الحريات والحقوق» والانتقال المتدرج إلى حياة 
سياسية مدنية طبيعية» مدخلاً إلى حياة ديمقراطية 
مبشقزة. ليك هتاك وصفات سخرية لكف أذى هذا 


)۳( فؤاد إسحق الخوري» العسكر والحكم في البلدان العربية. بحوث 
اجتماعية (لندن: دار الساقيء 44°( < ص .۳٤‏ 
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الوضع ولن يكب تغييره من خلال الرهان على الصدام 
العنيف مع النظم القائمة» ومن خلال الرهان على ضغط 
القوى الأجنبية. 

الرهان الأول يفتح الباب أمام مخاطر الحرب 
الأهلية (السودان والجزائر مثالاً). أما الرهان الثاني 
ف إلى : تهج الات الوطنية الي بجعا التناففن: امع 
النظام عن رؤية تناقض الوطن مع العدرٌ الخارجي. 
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الفصل الثانى 
النظام السيياسي العربي 
وأزمة الشرعية 


أولاً: في الشرعية السياسية وإعادة إنتاجها 
إلى الشرعية حتى وإن كان نظاماً غير شرعيّ - في عرف 
السياسة المدنية الحديثة - أي حائزاً السلطة e‏ 
طريق الشرعية (الدستورية والديمقراطية). بل إنه» في 
هذه الحال من فقدانه شرعية الميلاد» يكون أدعى إلى 
تحصيل تلك الشرعية يعوّض بها ما يعتوره من نقص في 
التكوين. وفي الحالات كلهاء أكانتٍ النخبة الحاكمة 
وة إلى النتلظة عي -طزيق) السات السحورية 
وصناديق الاقتراع» أم عبر التوسّل بأدوات الاستيلاء 
العسكري» أمْ من طريق ثورة شعبية قادتها وصاغت 
شعاراتها وأدارت فصولها إلى النهاية» فإن هذه النخبة 
لا تملك تثبيت أركان النظام السياسي وتأمين استقراره 
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واستمراره من دون توفير القدر الضروري من الشرعية 
السياسية التي تصنع له مقبولية لدى الناس» أي تجعله 


ليس في وسع القوة أن تصنع الشرعية“ لنظام 
سياسيّ أو تفرضها فرضاء إذ ليس في شرعيات السياسة 
والسلطة في العالم المعاصر ما يمكن حسبانّه شرعية 
القوة. فحين يقوم نظام سياسيّ بالقوة والاستيلاءء 
ويستمر متوسّلاً القوة لإعادة إنتاج سلطانه وتثبيته» يضع 
نفسه في نطاق الأنظمة المجرّدة من أسباب الشرعية. لا 
وصف يطابقه» في هذه الحال» سوى القول إنه نظام 
سياسي غير شرعي. ولا يغيّر من حقيقة عدم شرعيته أن 
لا تقاومه قوةٌ معارضة من المجتمع»ء أو أن يبدو الناسٌ 
عع مكبر نين التكبلمله + هيز ممتعدين. ارق بصوت 
الاحتجاج عليه» ذلك أن معيار الشرعية لم يكن دائما 
درجة التفاعل ‏ الصراعي أو التوافقي ‏ بين النظام 
السياسي الحاكم والمجتمع الذي تقع عليه سيطرته» لأن 
هذا المعيار غير دقيق دائما"» كما أن اختبار شرعية 


)١(‏ فكرة عبّر عنها جان جاك روسوء منذ قرنين ونصف» حيث قال: 

Jean- Jacques Rousseau, Du contrat social, présentation . «القوة لا تصنع الحق)‎ 

par Pierre Burgelin (Paris: Flammarion, 1992), .م‎ 33. 

(۲) من مظاهر عدم دقّته أن المجتمعات التي تعاني وطأة حكم 

المستبدين هي التي تنجب ظواهر تبدو شاذة من قبيل عبادة الطغاة وتقديس 
الحكام. .. إلخ. ٠‏ 
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الاعتراضية قد يأخذ وقتاً طويلاً قبل أن تسكن اجه 
فقدان الشرعية. 


قد يعن مجتممٌ لإرادة القوة العمياء التي يمارسها 
نظام يفتقر إلى الشرعية. لكنه الإذغان (الاضطراري) 
الذي يدين النظام إياه أكثر مما يمثل علامة رضاً وقبول. 
أما حين يكون انتهاك الشرعية فظاً من قبل نظام سياسيّ 
مسكونٍ بفكرة القوةقإن غير قياس الشرعية 
الاجتماعيّ والسياسيّ يفسد أكثر. ذلك أنه كلما وَصّل 
الانتهاك إلى تخريب الحياة السياسية ومؤسساتها وتبديد 
مصادرها ومواردها المدنية» على نحو ما تفعل الأنظمة 
القمعية» تج مياه السياسة فلا يعود ممكناً قياس درجة 
الصفاء والتلوث والحرارة والبرودة فيهاء فيكون على 
التحليل البحث عن أقيسة أخرى استثنائية من طريق 
رصد أشكال أخرى من الحَرَاك الاجتماعى غير سياسية. 
ماذا تكون الصراعات الدينية والطافقة والمذهبية 
والعصبوية غير هذا التصريف الآخر المختلف للسياسة 
بوسائل غير سياسية؟ 


Sl ا‎ 
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الدلالة العامّة للشرعية فحسبء. وإنما من المناسب أن 
اظ الات جزئية من حالات السياسة يتحقق فيها 
يُعَفن اور الشرعية: من دون اكتمال» أو فل .من دون 
أن يكتمل معنى الشرعية بسبب تعطيل وجوو أخرى منها. 
وهذا استدراك يَصْرّف لملاحظة ما في مفهوم الشرعية 
من نسبية لا يَحْسّن بالتحليل تجامّلها. إذا عرّفنا شرعية 
نظام ما بأنها ‏ مثلاً - مقبوليةٌ هذا النظام اجتماعيّاً أو 
لدى المجتمع الذي قام فيهء فإن مفهوم المقبولية عينّه 
يضع نفسه أمام الاستفهام: ما حدود تلك المقبولية؟ ما 
معيارها؟ كيف تقاس؟ هل وراء المقبولية نموذجية تتحدد 
بها ماهيتها فلا تكون إلا على مثالها المرجعي؟ 

من المُسلَّم به أن نظاماً سياسيّاً قام بالانتخاب الحُرٌ 
والنزيه يتمتع بمقبولية اا صنعها رضا قم من 
الشعب الناخب وتحؤل - بِالتَبِعَةٍ - إلى رضا جماعي (إن 
كان الأمر يتعلق بمجتمع تحكمه قواعد الحياة 
الديمقراطية). ومن المسلّم به أن مقبولية هذا النظام تَعْظم 
وتَكْبّر كلما جنحت سياستّه نحو تحقيق ما يشهره في 
الناس برامجَ ووعوداً. وهي تصبح» بكل تأكيدء أعظم لو 
تَمَسَّك بالقانون وحَمّى الحقوق والحريات وراكم 
إنجازات التنمية والتقدم. ولكن» ماذا لو أن هذا النظام 
السياسي لم ينشأ عن اقتراع واختيار خُرٌ؟ ماذا لو أتى في 
سياق تحقيق مطلب الاستقلال الوطني وكانتٍ النخبةٌ 


1٤ 


الحاكمة عينُها من قاد - أو ساهم في قيادة ‏ معركة 
التحرر الوطني؟ وماذا لو أن هذا النظام نشأ عن ثورة 
شعبية شاركت نخبتّه في قيادتها؟ وماذا لو أتى بالانقلاب 
محمولاً على عاصفة من الوعود الوطنية والقومية 
والتنموية؟ وفي سائر هذه الحالات التي ذكرنا: ماذا لو 
أن هذه الأنواع اميك اانه غير الخارجة من أحشاء 
الشرعية الديمقراطية» تمتعت فعلاً بقدرٍ ما من المقبولية 
الاجتماعية والشعبية. ألا يوفّر لها ذلك قدراً من الشرعية؟ 


غير أنه إذا كان في الوسع إعادة إدراك معنى 
الشرعية على نحو أشمل من معناهٌ الضّيق الذي يقترن 
فيه في العادة ‏ مع معنى الشرعية الديمقراطية 
(الاقتراعية)» أي على نحو يَلْحَظ مطالب اجتماعية 
أخرى غير الديمقراطية والحريات حصراً (التنمية» الأمن 
الوطني والسيادة» تحرير الأرض» الوحدة الوطنية أو 
ال .)» فإن المشكلة تبدأ من هذا المدخل 
بالذات» أعني من تعريف الشرعية. ذلك أن ما من و 
سياسيّ في العالم الحديث لا يسعى في أن يستحصل 
لنفسه شرعيةً تضمن له المقبولية وتبرّر وجوده لدى 
المجتمع والناس» وإلا فإنه يغامر بوضع نفسه موضع 
اعتراض عام ويطرح الاستفهام عريضاً على سبب القيام 
والاستيلاء (وبخاصة حينما يتوسل إلى ذلك بالقوة). ولما 
كانت طريق.التّظُّم إلى شَدْعَتَةٍ نفسها أو إشهار الدليل 
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على شرعيتها إنما هي إعلان النية والعزم على جَبّْه أكثر 
التحديات التي تعترض مجتمعاً ما (التأخرء الفقرء 
الاحتلال» التجزئة...)» فإن السؤال الجدير بالتحليل 
هو: هل البرامج المعلنة تكفي وحدها لقياس تلك 
الشرعية أو منّحها أو حجبّها؟ 

من النافل القول إن الجواب البديهي هو أن المُعْلَن 
لا يكفي» وأنه ليس أداةً القياس المناسبة للشرعية» وأن 
التجربة وحدها تقطع بالحكم إيجاباً أو سلباً على شرعيةٍ 
نظام سياسيّ. ولكن. ماذا لو أن الشعارات فعلت فعلها 
اللتحري فى" الا قبل دان کي من دون أن قق 
منها الكثير أو القليل؟ 

هذا ليس سوالاً فرضيًاًء وإنما يُبْنى على مقتضى 
وقائع وسابقات في الاجتماع السياسي المعاصر. هل 
تتشي أن. تلك الشعارات والوغوةء فئ. ميجتمعات 
الاقتراع الديمقراطي» هي التي تأخذ نخبة سياسية :إلى 
السلطة حتى من دون أن يحصل للناخبين يقينٌ قاطع 
بأنها ستجد طريقها إلى التحقق؟ هل ننسى أن أنظمة 
قامت واستمرت تعد وتتقن صوغ الشعارات وبرمجة 
الأهداف من دون أن تنجز شيئاً ذا بال و هذا الأهم - 
من دون أن تشهد نزيفاً في شعبيتها؟ 


+ د 6 
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يأخذنا هذا السؤال والملاحظة التى سجّلنا أعلاه 
إلى التماس محاولة لتفسير ظاهرة مقبولية نظام سياسيٌ 
ما من دون حصول ما يعرزها - بل يؤسّسها ‏ من 
إنجازات من طريق افتراض دور حاسم للأيديولوجياء 
والممارسة اللاأيديولوجية» فى صناعة أنصبةٍ لتلك 
الشرعية وصور لها. لهذا الافتراض ما يبرّره؛ وأكثرٌ ما 
يبرّرُهُ أن تجارب السياسة والسلطة في التاريخ المعاصر 
أقامت دليلاً ا د الحاسم الذي نهضت به 
الفاعليات والمؤسسات اللاأيديولوجية فى مجال شرعية 
سلطان القائمين عليها حتى وإن كان رصيد مكتسباتهم 
من الانجاز متواضع. 


ما الذي يصنع للأيديولوجيا هذا الأثر السحري؟ 


تعادل الأيديولوجياء أحياناًء الطوبى (= اليوتوبيا). 
لكنها لا دى كذلك عند من شلك انيه وكا 
تقد الطونى. ب زرا إليها كحلم ممكن وإِنْ مؤجل ۔ 
مخاييل الناس بأمَل تحقّق وعد إنساني» كذلك تجهّز 
الأيديولوجيا مخاييلهم بذلك الأمل. ولكن» حيثما أمكن 
للانسان أن يكتشف - عند حدٌ من سلطة الواقع في 
وعيه ‏ استحالة تحقّق الطوبى»ء قد يتعذر عليه إدراك 
الامتناع الأيديولوجي أو الامتناع الذي ينطوي عليه 
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الوعد الأيديولوجي. فاا الخ بشيء آخر سوى 
لأن من استراتيجيات الفاعلية الأيديولوجية ليس تغليط 
الوعي فحسب وحمل الممتنع على وجه الإمكان 
فحسبء وإنما أيضاً ‏ وأساساً ‏ القدرة على تبرير 
الواقع القائم وَاسْيَبّدَاهِ أوضاعه في وعي المحكومين بأثر 
الاو لوحا “له فة !13 إن كان أك الجمخوريق 
بمفعول الوعد الأيديولوجي» المقيّدين بسلاسل 
انتظاراته» هم أنفسهم الأكثر استعداداً لتصديق التبرير 
الأيديولوجي ورفع روايته إلى مرتبة الحقيقة المطلقة. 
تحنل النسكوق بالدعانة الأبديزلوعية الور تة د متا د 
إلى تصديق الوعد الاشتراكي أو القومي الوحدوي الذي 
تَبْنّ نخبة سياسية (حاكمة أو غير حاكمة). لا يسائل 
منطلقات الفكرة التي تبتّها هذه النخبة» ولا يفكر فيها 
على وجهئ الإمكان والاحتمال» وإنما يسلّم سلفاً بأنها 
إلى التحقق آيلة من دون ريب. وحين تَعْسْر أو تمتنع» 
لا يجد حرجاً في أن يزدرد ‏ على نحو من اليِّسْر ‏ 
مبررات الاخفاق الأيديولوجية: العدو الخارجي, الثورة 
المضادة» ميزان القوى النابذ. .. إلخ. 

هذا المفعول السحري ماهويٌ في الأيديولوجياء 
وهو عيّنُ قوتها وتأثيرها العميق في من يقع وعيّهُم تحت 
وطأة سلطانها المخدّر. إنها فاعلية «فكرية» (خطابية) 
تتوجّه إلى الوجدان الشقيّ وتخاطب انتظاراته بلغة 


TA 


«مَهُدَويةة خلاصية. تُجَيِشْه وترفع من معدّل إيمانيته. 
وهى» فى المقابل» نشل حامّة العقل والإعقال والنقدء 
فتأخذ الإدراك إلى الاستسلام. وفي هذا الباب لا فرق 
بين أيديولوجيا ثورية وأيديولوجيا محافظة» فمفعولهما 


لآ تملك سلطة اة أن شض جما ور شخ 
من دون استثمارٍ منظّم لهذا المورد الحيويّ الذي تمثّله 
الأيديولوجيا. لا تكفي أجهزة القمع المادي (الشرطة» 
القانونء المؤسسات السجنية. . .) وحدها لِتَسْعِف نظاما 
سياسيّاً بالبقاء والاستقرار والتمكن من إدارة السيطرة 
السياسية كما علّمنا مفهوم الهيمنة (غنههمنمع116) عند 
غرامشي””". لا بذ لأجهزة الدولة الأيديولوجية ‏ كما 
يسميها ألتوسير“ - من أن تنهض بدور الهيمنة بدلاً من 
أجهزة القمع التي يكلف استعمالهًا كثيراً مَّن يستعملها. 
بل إن ما تستطيعه الأجهزة السياسية والنقابية والدينية 
والتعليمية والثقافية والإعلامية من صناعة وعي جمعيّ 
متصالح مع قيم النظام السياسي» ومن تكييف وتطبيع له 

0 تقوى عليه أجهزة العنف المادي. وليس 
معنى ذلك أن فعل الأيديولوجيا ليس» بالضرورة» فعْلٌ 


Antonio Gramsci, GRAMSCI dans le texte (Paris: : ر اجى فى هذا‎ )۳( 
Gallimard, 1970) 


Louis ALthusser, Positions (Paris: Editions sociales, 1976). (4) 


58 


ق انعطق تفن #الأرل» و كن عدت سياه 


رمزي دون العنف الفيزيقي قسوةً وجدَّة حتى لألّه قد لا 
يُلْحَظ أو يُلْمَس. 


الأهم. في مضمار بيان الفارق بين العنفين ونظام 
اشتغال )Fonetionnement)(‏ كل من الجهازين (القمعي 
والأيديولوجي). أن وظيفة الفاعلية الأيديولوجية في 
تشع المرعية الا ايلم ا من رة جور 
العنف» حتى لا نقول إن استعمال الأخيرة قصد تحصيل 
الشرعية إنما يرتدٌ على الهدف فينال من الشرعية» وقد 
لقويف لبا تيع “لز أي كما تلزنا شا ب لاف هارت 
النظة السياسية التي حوبت أن تشوعن ‏ نها بالقنوة 
والعنف والإرهاب. وهي وظيفةٌ تُوَدذَى على نحويّن وفي 
مرحلتيّن: على تخو تبشيري دَعَويٰ في مرحلة قيام 
النظام السياسي» وفيه تنصرف إلى تلميع صورته وتظهير 
مشروعه السياسي «الخلاصي» والإنقاذي قصد تأليف 
جمهوره وقاعدته وتكريس شرعيته» ثم على نحو تبريري 
في مرحلة سلطانه»ء وبخاصة في اللحظة التي تتبيّن فيها 
حدودٌ قدرته على الإنجاز أو ينكشف فيها عجره» وفيه 
تنصرف إلى التماس الأعذار له من طريق بيان العوائق 
والمؤامرات التي تطوّق مشروعه قصد تحشيد الجمهور 
دفاعاً عنه 5 مشروعه الذي يتوجس منه الأعداء - 
الداخليون والخارجيون خيفة. 


Ve 


حين يعجز نظامٌ سياسيٌ ما عن تجديد شرعيته من 
طريق مراكمة الإنجازات وتقديم الأجوبة السياسية 
الناجعة عن مشكلات المجتمع» وحين تدخل شرعيتّه 
طورَ أزمتهاء يعود للأيديولوجيا أمر إعادة إنتاج تلك 
الشرعية. غير أن إعادة إنتاج الشرعيةء وإنْ أمكنها أن 
تستمر وتنتظم وتُخُرز نجاحاتٍ ملموسةً» لها تاريخ 
صلاحية لا تملك أن تتخطاه من دون أن تفسد. ذلك 
أنهاء عند عتبة ما من التطورء تجد نفسها وقد دخلت 
في طور أزمةٍ تُعْجِزُها عن الاشتغال المنتظم - على نحو 
ما سنرى لاحقاً - لتخرج معها أزمة الشرعية من طورها 
الصامت إلى لحظتها العلنية. 


سنقارب ظاهرة أزمة الشرعية التي تستفحل في بنية 
النظام السياسيّ العربي اليوم ‏ ومنذ زمن ‏ وتستبد 
بنظام اشتغاله» ونطالع وجوه إفصاحها السياسي 
والاجتماعي عن نفسها منذ عقد التسعينيات الأخير (على 
أقل تقدير زمنئّ)» وظاهراتها المثيرة والمخيفة. 
محاولين: تير الأسباب والعوامل. التي تولدها 'كازنة 
وتأخذها إلى التعبير عن نفسها على هذا النحو 
الذي تَعْرض فيه نفسّها. غير أن تحليل أزمة الشرعية 
يفترض - بَدَاءَةٌ - تحديد نصابها وشكلها كشرعية وبيان 
مصادرها في النظام العربي لاتصال طبيعة الأزمة بطبيعة 
التكوين. 


ال١‎ 


ثانياً: النظام السياسي العربي ومصادر الشرعية 


ميّز ماكس فيبر””' بين ثلائة أنماط من الشرعية 
تفن كا عنها على اسان فلت + اة اة 
والشرعية الكاريزمية» والشرعية العقلانية. تنهل الأولى 
من ثقل مواريث التقاليد وسلطانها في وجدان الناس 
الجاري مجرى العادة والمألوف. وأحياناًء المحترم أو 
المسّلم به. وتلك حال الشرعية التي تقوم عليها السلطة 
البطريركية (= الأبوية بمعانيها وأنواعها كافة): سلطة 
الأمير والشيخ.. .إلخ» وتنهل الثانية من مخزون المهابة 
والمكانة الاعتبارية التي يشغلها الزعيم الملهم في 
وجدان أتباعه» ومن الاعتقاد الجمّعيّ بقدرته على 
اجتراح الخلاص. وتلك حال الشرعية التي يقوم عليها 
سلطان النبيّ والوليّ والزعيم الوطني والقومي... إلخ. 
أما الثالثة» فتنهل من سلطة القانون في وعي مجتمع 
بعقل معتئى السياسة.. ؤتلك حال الشرعلية الدستورية 
والديمقراطية حيث تقوم المؤسسات والقوانين» تعبيراً 
عن الارادة العامة» مقام التقاليد الموروثة والزعماء 
الملهمين. 

من النافل القول إن تصنيف فيبر لأنواع الشرعية 
هذه نظريّ وعام» وإِنْ لم يكن بعيداً تماماً من واقع 


Max Weber, Le savant ef le politique (Paris: Plon, 1959), pp. 126-127. (0) 


V۲ 


التجربة التاريخية. كما أن الحدود بينها ليست مقفلة إلى 
درجة التمايز الكلىّ» بل إن التداخل بين نمطين - أو 
أساسيّن - من الشرعية كثيراً ما حَصّل وطبَعَ تجربة 
السلطة في بلدان عديدة من العالم. وفي محاولة 
مقاربتنا موضوع مصادر الشرعية في الدولة العربية 
المعاصرة الراهنة» سنأخذ في الحسبان أمريّن متلازميّن 
في الطبيعة» منفصلين متعاقبين في المنهج والعرض: 
أولهما أن التنميط الفيبري» وعلى إجرائيته التحليلية 
الغنية» لا ينطبق كامل الانطباق على خريطة توزيع 
الشرعية في البلدان العربية اليوم. فإلى أن النمط الثاني 
(- الكاريزمي) لم يعد موجوداً منذ رحيل عبد الناصر"» 
يكز تاها البحدية). كف او كليل مع الاطمتدان اع 
النمط الثالث (الشرعية العقلانية والقانونية: الدستورية 
والديمقراطية) على ما في هذه البلدان من دساتير 
وانتخابات! وثانيهما أن التداخل بين بعض تلك 
الشرعيات سمةٌ غالبة في الدولة العربية المعاصرة وتزيد 
من منسوب الهلاميّة والالتباس فيها. لذلك» سنلجأ إلى 
تضنيك حو شير د اما من الضف الى 


)١(‏ كان لبعض القادة والزعماء العرب» بعد عبد الناصر» نصيب من 
الكاريزما مثل صدّام حسين وياسر عرفات وحافظ الأسد والحبيب بورقيبة. غير 
أن المهابة الكاريزمية التي كاتتّها شخصية عبد الناصر كانت استفنائية في التاريخ 
العربي الحديث وما ضارعتها في القوة والنفوذ والتأثير مهابة أحد. وهي استمرت 
إلى ما بعد رحيله ولا تزال. 


رف 


فتتحجذت عدن ثلاثة ‏ أنماط من الشرعية : الشرعية 
التقليدية» والشرعية «الثورية». والشرعية «الدستورية». 
مع الانتباه إلى نسبية المفاهيم المستعملة لوصف بعض 
تلك الشرعيات مغل «القوزة» و«الدستوز": 
١‏ - الشرعية التقليدية 

وهي تستند إلى مصادر دينية أو عصبوية غالبة 
(قبلية» عشائرية» عائلية) أو إلى مبدأ الغلبة والاستيلاء. 
ومنها الشرعية القائمة على دعوى الحكم بمقضى 
المرجعية الدينية كأساس للسلطة كما في نظام إمارة 
المؤمنين في المغرب» ونظام العمل بمقتضيات الشريعة 
وأحكامها في المملكة العربية السعودية والسودان. ومنها 
الشرعية القائمة على النسب الشريف للأسرة المالكة كما 
في المغرب والأردن» أو القائمة على المذهب كما في 
سَلطة:عفان المهدة إلى مدهت الاناضية: ومنها ثانا د 
الشرعية القائمة على عصبية القبيلة والعشيرة والعائلة 
حيث عصبيةٌ غالبّة تَحْكُم إمَا بقاعدةٍ عصبوية ضيقة أو 
بقاعدة حلف عصبيات أوسع من القبيلة أو العشيرة 
الواحدة. ونجد تجسيدا لهذا النوع الثاني من الشرعية 
التقليدية في دول الجزيرة والخليج العربي كافة» 
واليمن» وموريتانياء والصومال. كما أن منها عصبية 


(#) لذلك وضعنا تلك الشرعيات بين مزدوجين. 


V٤ 


الطائفة وما ينجم عن النظام السياسي القائم عليها من 
أشكالٍ من توزيع السلطة على مقتضى المحَاصّصّة 
ا كيان و بعد باز او 
ارط سراف امد وال لاتقلاب السك 
على السلطة في عام .۱۹۸١‏ ثم إن منها - ثالثاً - شرعية 
الغلب والاستيلاءء وهي شرعية القوة المجرّدة التي 
ا معطت کا ی اال ف اون 
الى تا ف شكرية م ت على ا ادر 
بالانقلاب كما في ليبيا والسودان وموريتانيا. 


نسمي هذه الشرعية تقليدية لأنها مألوفة ومتكررة في 
تاريخ قيام الدول في العالم العربي ‏ الإسلامي منذ العهد 
الوسيط. إذ الدولة في التحليل الخلدونيء على نحو ما 
كان عليه أمرّها في تاريخ الإاسلام» إنما قامت واستمرت 
ودالث بمتقضى الغلبة والاستيلاء المستيديّن إلى عصبية» 
أو بمتضى دعوة دينية يُعْنَصَّبٍ لها اعتصاباًء أو بهما معاً 
يجين و :شن .شك فى أن كثيرا هن فسن ذلك 
القيام والاستواء مستمرٌ حتى يوم الناس هذاء وإن تكيفت 
دينامياثه وأشكالهُ مع متغيرات السياسة والاجتماع. 


 "‏ الشرعية «الثورية» 


وهي تستند إلى رصيد المكتسبات الاجتماعية 
والسياسية التي أنجزتها تُلّمٌ سياسية وصلت إلى السلطة 


Vo 


باسم الثورة على أوضاع سابقة متعفنة» أو تستند إلى 
رصيدٍ من الدعاوى الأيديولوجية الكثيفة الناجحة في 
الماك تعامر الصدوور رو وباي الجر الي 
بقدرة «الثورة» على تحقيق التقدم والتغيير. إن فكرة 
الكورةء وها تنه هده ال من آمال عِظَام في تحويل 
شروط الحياة الاجتماعية» هي ما اس لهذا النوع الثاني 
من الشرعية السياسية التي قامت عليها سلطة نخب الطبقة 
الرسطى الصاعدة في أكثر من بلد عربي في فجر عقد 
الخمسينيات من القرن العشرين الماضي وكانت السلطة 
الناصرية تعبيرها الأشدّ تمثيلاً وكثافة. وإذا كان شبيه هذه 
السلطة قد قام في سوريا والعراق» بقيادة «حزب البعث»» 
وتكرّر - على نحو كاريكاتوري ‏ في ليبيا وفي سودان 
جعفر النميري» فإن القاسم المشترك في الأسلوب بين 
هذه السُلّط كلها التي انتهلت من الشرعية الثورية -.أنها 
قامت من طريق الاستيلاء العسكري على السلطة» الأمر 
الذي يثير علامات استفهام على محتواها «الثوري». وعلى 
شرعية وصف شرعيتها بالشرعية الثورية”*. 

وثمة شكلٌ ثانٍ للشرعية الثورية مثَّلَنْهِ تجارب 

(*) من النافل القول إن التعميم هنا غير جائز. فالتحوّلات العميقة التي 
أحدثتها السلطة الناصرية في مصر على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا 
يمكن مقارنتها بما حصل في «جماهيرية» ليبيا. وتجربة الدولة الوطنية في عراق 


البعث لا يمكن مقارنتها بسودان نميري. . 


4 


النخب التي قادت معركة التحرر الوطني ضدّ الاحتلال 
الأجنبي ووصلت بها إلى حيازة الاستقلال الوطني» 
وتلك ‏ مثلاً ‏ حال جزائر «جبهة التحرير الوطني»» 
وتونس «حزب الدستوراء ويَمّن «الجبهة القومية» في 
EA i a‏ ارده مين كاتا 
في عام ١444‏ في أعقاب الثورة المسلحة والانتفاضة 
والمفاوضات. فلقد بدتٍِ النظم التي قامت على قاعدة 
تاريخ الكفاح الوطني الذي قادثّه أحزابُها وجبهائها 
متمتعة بقدر هائل من الشرعية الجديدة التي لا تستند 
إلى دين أو عصبيةٍ وإنما إلى إنجاز وطني يُعْقد عليه 
إجماعٌ عام يؤسّس لمقبولية النظام الجديد. وذلك أيضاً 
ما يصدق على شرعية نخب الثورة» بخاصة في مصر 
والعراق وسوريا. 


 "*‏ الشرعية «الدستورية» 


تستند نظريّاً إلى فكرة قيام السلطة على مقتضى 
القانون الأساسي للدولة وتداولها بالانتخابات بما في 
ذلك منصب رئيس الدولة. إن المبداً الذي يؤسّس هذا 
النمط الثالث «الحديث» للشرعية هو أن «الشعب مصدر 
السلطة». وأن شرعية ممارستها من قبل نخبة حاكمة 
إنما مأتاها من الشعب الذي يفوّض تلك النخبة - 
بإرادته «الحرة» ‏ القيام على أمرها. وثمة نوعان من 


يف 


هذه الشرعية «الدستورية» في الوطن العربي: شرعية 
اورت ا ارون القن درن ا ت 
رئيس الجمهورية» وشرعية «دستورية» في قسم كبير من 
الدول العربية - ضمنه أنظمة ملكية وأميرية ‏ يعرف 
خياة تيقيلية يلين ديا ععيا بر انات و اجان 
حكومات تمثّل التوازن النيابي» وتعلن فيه الدولة - في 
حالة الملكيات - أنها ‏ محكومة بنظام الملكية الدستورية. 


في النوع الأول (- الجمهوري)ء نشد فكلا :هنا 
من التداول على منصب رئاسة الجمهورية في تسع من 
الدول العربية: لبنان والجزائر ومصر والعراق وسوريا 
واليمن وتونس والسودان وموريتانيا. وقد يحصل هذا 
التداول بعد ولاية رئاسية واحدة أو ممدّدة كما في حالة 
لبنان» أو بعد ولايات عديدة مفتوحة على ما شاء الله 
من الأرقام كما في مصر واليمن وتونس والسودان 
والجزائر. لكن تقلّد منصب الرئاسة يخضعء مع ذلك 
لشكليات الدستور والمواعيد الانتخابية وإن لم يكن 
يحترم قاعدة التنافس إلا في بعض قليل من البلدان 
(اليمنء الجزائرء موريتانيا)» وعلى نحو تبدو فيه 
انتخابات المرشح للرئاسة (وهو عيئّه ل وكأنها 
مبايعة جديدة له !. ونشهد في النوع الثاني أنظمة ملكية 
(المغرب» والأردن) وأميرية (الكويت» البحرين) 


وجمهورية (لبنان» مصرء الجزائر» وموريتانياء تونس» 


V۸ 


اليمنء السودانء العراق» سوريا) تنظّم انتخابات 
وتعرف برلمانات وثُقِرَ نظام التعددية السياسية (المغرب» 
لبنان» مصرء الجزائرء اليمن» موريتانيا) وحرية الرأي 
والعيز والطحاق'*؟ (لينانء العغرتب مض الكريك» 
اليمن» الجزائر» موريتانياء الأردن). أما البعض القليل 
منهاء فيعرف تشكيل حكومات على قاعدة الأكثرية 
التمثيلية في البرلمانات (المغرب» الكويت» الجزائرء 
الأردن» موريتانيا). 

لا يال هذا النوع من الشرعية ملتبس الشخصية 
والطبيعة بسبب تكوينه الهجين ‏ كما سنلاحظ في ما 
بعد وتلبّس علاقات التقليد به» وصورية القيم 
الات الخد ف انسور التفلونة + التق اة 
استقلال القضاء» حرية الرأي» سلطة القانون.. ,) 


وضعف التراكم السياسي فيه بل فقره وتراجعه 
باستمرارء الأمر الذي يبرّر إبداء التحفظ الشديد على 


وصف شرعيته بالحديثة أو الدستورية. 
¥ # 
ليس التمييز والتمايز قاطعيّن بين هذه الأنماط 


(#) يضاف إليها ‏ من خارج هذه المنظومة ‏ في موضوع حرية الصحافة: 
الإمارات العربية المتحدة» سلطنة عمان» قطر. 


۷۹ 


الثلاثة من الشرعية التى عرضناء بل كثيراً ما يكون 
الاختلاط" والتداخل 1 فاقيا وهو الخال عدن 
حالتها في البلدان العربية المعاصرة. إذ قد يقوم نظام 
على الشرعية الدينية مثل النظام المغربي في الوقت عينه 
الذي تشكل الشرعية الدستورية الحديثة بعض مصادر 
شرعيته. وقد يقوم نظام على الشرعية الحديثة» مثل 
النظام اللبناني» في الوقت نفسه الذي ينهل من النظام 
العصبوي (= الطائفي) التقليدي. وقد يقوم نظام على 
الشرعية «الثورية» فيما هو ينهل من الشرعية التقليدية 
مثل النظام الليبي» وقِسئْ على ذلك من الحالات. وما 
هذا التداخل التلفيقي بين أنواع متباينة - بل متعارضة - 
من الشرعيات سوى وجه من وجوه أزمة التكوين 
السياسي. لكن هذه الأزمة البنيوية التي أمكنَ لانفجارِهًا 
أن يتأجل لأسباب عملية وأيديولوجية عدة فترات طويلة» 
لا تلبث أن تبلغ من التراكم حذاً لا يعود ممكناً معه 
تفادي اندلاعها. على أن هذا الاندلاع لا يقود حتما إلى 
تغییر حاسم في منظومته الشرعية» وإنما قد يأخذ الأزمة 
تلك إلى مزيد من التفاقم والاستفحال فاتحاً المستقبل 
السياسي والاجتماعي على المجهول. 


(۷) راجع في هذا: سعد الدين إبراهيم» «مصادر الشرعية فى أنظمة 
الحكم العربية»» المستقبل العربي» العدد ٦۲‏ (نيسان/ أبريل »)۱۹۸٤‏ ص 15. 


A* 


ثالثاً: فى أزمة الشرعية السياسية 


أشرنا إلى أن هذه الأزمة من طبيعة بنيوية وتكوينية. 
والقصد أن نقول إن كيان الدولة «الحديثة» فى الوطن 
العربي ما نشأ تكويناً عن اجتماع مدن ا 
متماسك ومندمج.ء أي ما كانت علاقات الاندماج 
الاجتماعي من ديناميات تكوينه. لذلك أتى كيان الدولة 
على مثال اجتماعها الأهلي عصبويًاً“ ٠‏ فكان لعلاقات 
هذا الاجتماع الانشطارية عظيم الأثر في صوغ «مجال 
سياسي» تقليدي ٠‏ وفي امتناع الحداثة أفقاً لتطور كيان 
الدولة. ولسنا نيغي ‏ هنا العودة بموضوع أزمة 
الشرعية إلى «الجذور»ء إلى التكوين» وإنما نريد التنبيه 
على تاريخية تلك الأزمة وبنيويتها في الآن نفسيه لثلا 
ُفْرَأْ ظاهراتّها وكأنها محض مصادفة سيئة في سيرة 
النظام السياسي العربي كان يمكن الازورار عنها من دون 
تغيبرر شامل في بنية الدولة والسلطة. لكن ما يعنينا الآن 
هو أن نطالع مسألتين مترابطتين في ظاهرة أزمة 
الشرعية: أولاهما كيف أمكن لهذه الأزمة أن تتأججل 


(۸) يراجع رأينا بالتفصيل في: : عبد الاله بلقزيزء الدولة والمجتمع: 
جدليات التوحيد FRE‏ 5 العربي المعاصر (بيروت: الشبكة 


العربية للأبحاث والنشر» ۸ 
(9) عبد الإله بلقزيزء السلطة والمعارضة: المجال السياسى العرد 
يز سي العربي 
المعاصر (بيروت: المركز الثقافي العربي» ¥( 


م١‎ 


على الرغم من أنها تعود أسباباً إلى التكوين؟ وثانيهما 
كيف نقيس حالة الأزمة» أو كيف لنا أن نقطع بأن 
ظواهر ما تجتمع على الدليل بأن في نظام الشرعية حالة 
أزمة؟ 

كان يمكن للدولة حديثة الميلاد في البلدان العربية 
أن تتحصل قدراً ما من الشرعية السياسية في عيون 
«مواطنيها» على الرغم من ملابسات تكوينها الحامل 
لبذور أزمته. وقد يكون من أسباب تلك الشرعية حداثة 
ميلاد الدولة وما كان يعْقّد عليه من آمال. وبخاصة في 
البلدان التي نالت استقلالاً وطنيّاًء وبدت لها الدولةٌ 
الوطنية أداة خلاص وطني وبئاء» وثمرة نضال طويل من 
أجل افتكاك وطن محتل من قبضة الاحتلال. وإلى ذلك 
نفانك أ لحي السياسية التي آل إليها قيامٌ سلطة 
وطنية ونظام سياسيّ تمتعت» في رأي شعوبهاء بقدر من 
الشرعية السياسية غير يسير ناجمةٍ عن قيادتها معركة 
التحرر الوطني. كانت قوة الدفع التي أطلقتها لحظة 
التأسيس والقيام» تكفي كي توقر للدولة وسلطتها 
السياسية الح الأدنى الضروري من شرعيةٍ ورضا 
جمعيّء بل لعلها كانت تكفي للتغطية على شوائب 
العمران السياسي وصرْف النظر عن عيوبه» أو على 
الأقل - كان يُحْتَاجٍ إلى وقت أطول قبل معاينة ما 
يعتوره من أعطاب وعيوب. 


AY 


هذا في ما اتَّصَّل بأوّل الدولة. أما أوّل النظام» فما 
كانت سيرئه تختلف كثيرأًء بخاصة حينما يأتي النظام 
ذاك محمولاً على وعود الثورة والتغيير على نحو ما 
حصل في سئوات الخمسينيات والستينيات. وقد يحدث ‏ 
وحدث - أن يأتي هذا النظام من المنجزات في ميدان 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية» مثلاً. ما يرفع من رصيد 
شرعيته أكثر ويقيم للناس دليلاً على أنه في غمار التغيير 
الدؤوب يخوضء. وإلى الأهداف المعلنة يقود. ويحصل - 
وقد حصل - أن يكبو وتتواضع قدرته على تحقيق المزيد 
أو حتى على صون المتحَّقّق من التبدّدء فتتكفل حينها 
آلةٌ الدعاوة ببيان اتصال ذلك الكَبْو بمؤامرات عدوانية 
للتخريب من الخارج والداخل بغية إفشال الثورة 
وإجهاض مكتسباتها. وربما أتى بعدَهُ من الأنظمة مَنْ يَعِدْ 
شعبه برخاءٍ أفضل إن هو نَسِيَ «مغامرات» الثورة 
وحروبها وسياستها الخارجية الراديكالية ضد الغرب 
وأمريكا فتفرّغ للبناء الاقتصادي الداخلي وأخرج نفسه من 
صراعات المنطقة. وقد يجد هذا بعض من يصدق روايته 
فيمنحه الفرص قبل أن تتبن حدود الرخاء الموعود! ثم 
إنه قد يوجد مَن يعد شعبه بدولة المؤسسات والمشاركة 
السياسية بديلاً من دولة الزعيم الملهم والحزب الواحد 
والحزب القائدء فيدغدغ شعوراً جماعياًء قبل أن ينجلي 
المشهد عن توتاليتارية جديدة أشد فتكا. 


AY 


هذه تقنيات سياسية مختلفة لتأسيس الشرعية 
وترسيخها وإعادة إنتاجها وتأجيل انفضاحها: سلكتّها دول 
ونخب لعقود متطاولة فأحرزت في الأمر بعضّ نجاح 
ق أن تاسيين ا من ق 
الإنجازء ثم تصفيحها بدرع الأيديولوجيا لحمايتها من 
التصدّع. فِعْلَان ما كانا قابليّن للاستمرار في أداء 
الوظائف عينها إلى ما شاء الله وبالنجاعة ذاتّها التي 
تأنّتْ في الماضي. إذ كان لهبوط مؤشر الإنجاز 
والمكتسباتٍ وتكلس مادة الخطاب الدعوي والتبريري 
الأيديولوجي أن يُحْدِثْ شرخاً في عمران الشرعية» وأن 
يباعد المسافة بين نظام سياسيّ بات يبدو بَرّانياً أكثر 
فأكثر» وقهريّاً أكثر فأكثرء وجمهور اجتماعي استفحلت 
أوضاعه الكارثية وأصابه من سياسات ذاك النظام ما 
أحبطه وأَحْنَظَهُ ورفع من معدّل حِنْقِهِ عليه. باتت أزمةٌ 
الشرعية فاقعةٌ وفي حالٍ من الانكشاف والعّري تعصى 
على الاخفاء والاحتواء. 

هل من مقياس لعيار هذه الحال من انفضاح أزمة 
الشرعية؟ 

مرة أخرى نشدّد على أن الحَرَاك الاجتماعي 
والسياسي الجِمّعيّ الذي تأتيه القوى الاجتماعية الشعبية 
في صورة اعتراضٍ احتجاجيّ؛. ليس وحده الترمومتر 
الوحيد الدقيق لقياس درجة حرارة الأزمة في الشرعيةء 


At 


على الرغم من أن هذا الحَرَّاك شهد حالاتٍ من 
العنفوان في الثلاثين عاماً الأخيرة على درجة من الدلالة 
ا أن "جما هروز أن ی ن رچ ا 
الشرعية ظواهر الصّدام الأهلي والفتن على نحو ما 
حصل في حروب لبنان الأهلية وحروب السودان 
والصومال الأهلية» والنزاعات المسلحة التي لا تنتهي 
بين النظام والجماعات المسلحة في الجزائر واليمن» 
والفتنة الطائفية والمذهبية المتمادية اشتعالاً في العراق» 
والنزاعات المسلحة على السلطة في فلسطين بين ١فتح)‏ 
و«حماس»» ناهيك بتعاظم أثر العنف السياسي والمسلح 
في عدد كبير من البلدان العربية. 


إن هذه الظواهر كلها تجليات لأزمةٍ عميقة في نظام 
الشرعية. وهي ظواهر لا تقبل النظر إليها بوصفها حالات 
من الحَرَاك شاذة عن مألوف الاجتماع السياسي العربي 
و«اخارجة عن القانون» ومدبّرَة من الدوائر الخارجية: 


(*) نشيرء تحديداًء إلى ظاهرة الانتفاضات الشعبية الكبرى التى اندلعت 

فى البلدان العربية فى العقود الثلاثة الأخيرة مثل انتفاضة ۱۸ - ١4‏ كانون 

الثاني/ يناير 1۹۷۷ في مصرء وانتفاضة الخبز في تونس (1418)» وانتفاضات 
٠‏ حزيران/ يونيو (۱۹۸۱) وكانون الثاني/ يناير )۱۹۸٤(‏ و0١‏ كانون الأول/ 

ديسمبر )١1140(‏ في مدن المغرب» وانتفاضة السودان التي أطاحت بنظام 
جعفر نميري في السودان »)١986(‏ وانتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر في الجزائر 

(1984)» وانتفاضة معان في الأردن (2386»). وغيرها في البحرين وموريتانيا 


واليمن. 


Ao 


على نحو ما يطيب للخطاب الرسميّ للنظام العربي أن 
يصفهاء وإنما هي ناطقة بالكثير مما يزدحم به «المجال 
السياسي» العربي من ظواهر مَرَضية تستفحل لها 
الأعراض وتنجلي. 


ثم إن من أهمٌ ما نقيس به حالة الأزمة في نظام 
الشرعية (هو) تحليل تلك الأزمة وبيان وجوهها 
وعكاى اتيك !د القكت هنا أذن المقايي. IE‏ 
كشت السبكور الذى عاد ما ,يتاخر كمفه تراك 
الاجتماع والسياسة. وعند هذا الحدّ يملك التحليل 
والاستقصاء أن يُطْلِعنا على الكثير من أحوال تلك الأزمة 
ويميط عنها اللثام بأكثر مما تفعل ظواهر الحَرَاك 
المجتمعي. لو عذنا إلى الشرعيات الثلاث التي ذكرناء 
وقِسنا المسافة بين لحظة التكوين فيها وما إليه آلتِ 
اليوم» ّنا إلى أي جد عونت عور دواو كلك ديا 
إنها اليوم تبدو «شرعيات» مترهّلة أو كاريكاتورية ا 
مستحيلاً وتخوضُ فيه من دون أن يستبين ضوء مخرّج 
في الأفق : 

فالشرعية التقليدية ما بَرِحَتْ متمسكة بتقاليد لم يَعْد 
في الوّسْع التماسُ الأعذار لها. ذلك أن العالمٌ ‏ 
والأجيال العربية الجديدة منه ‏ ما عاد يملك أن يفهم 
كمف قدية ا اف عش و غائ الحا و اندو 


A٦ 


فيكون أركان الحكم منهاء ورموز الثروة منهاء وكأنها 
خصّت بهذا الحقّ وحدها من دون سائر فئات المجتمع 
وقواة الأخرى. أما إقامة الشرعية على الدين» فتعوّضت 
لأزمةٍ بصعود حركة «الإسلامية السياسية» التي نازعتٍ 
النخبة الحاكمّة احتكارَهَا الرأسمال الديني إلى الحد 
الذي دفعتّها فيه إلى أن تلهج بلسان الحداثة الليبرالية 
من غير عَذدَّةٍ ولا رغبة» ومن دون رؤيةٍ لكيفية إعادة 
تنظيم الصّلة بين الدينيّ والسياسيّ في المجتمع. ولم 
يُسَجَل المعظعمٌ الأعٌ من النظم العربية القائمة على هذا 
النوع من الشرعية التقليدية تغييرا يذكر في مجال تجديد 
جات امن تلك الشرعية (ما خلا في حالة المغرب 
ولبنان). ذلك أن أكثرها ما زال يتهيب الحياة الدستورية 
والديمقراطية» ويقفل الباب أمام المشاركة السياسية 
للمرأة» ويرفض أيّ شكل من أشكال التعددية الحزبية» 
ويرفص إعادة توزيع السلطة خارج نطاقها النخبوي 
الضيق الذي تمثله القبيلة أو العشيرة أو العائلة» ويكتفي 
بعضّها بالاعتقاد أن توزيعاً ما للثورة أو للمنافع المادية 
يمكن أن يكون بديلاً من توزيع ولو رمزيّ - للسلطة» 
أو يمكن أن يمتص مطلبه لدى من يرفعونه سعياً وراء 
الثروة. وهكذا تبدو هذه الشرعية غير قادرة على تبرير 
نفسها أمام أجيال جديدة متعلمة ومنفتحة على ما يجري 
في العالم من تحولات» أو أمام قوى سياسية ‏ دينية 


AV 


تان الاعتراض اوسا الحعف كوي مه يخال 
امراف رة الشرعية تلك 


ولم تَعُد أوضاع الشرعية «الثورية» أفضل حالاً في 
العقود الثلاثة الأخيرة. فإلى أن النظم التي قامت على 
قاعدتها ما عادت تملك أن تقدّم أجوبة سياسية عن 
معضلات التنمية والأمن الوطني والقومي» حتى لا نقول 
إن بعضها انتقل من التنمية إلى تنمية التخلف» ومن 
الدعوى القومية إلى الانغلاق القطري» فإن مبلغ الأذى 
الذئ الْحَمَتّهُ سياساتها بالحريات العامة وجقوق الانسان 
وانفلات منزعها التسلطي تجاه الأفراد والجماعات من 
كل عقال» أسدل الستار على أي صورة من صور 
التنازل لها عن قسطٍ من الحقوق السياسية مقابل التنمية 
والأمن وحماية الوطن من العدوّء على نحو ما كانت 
عليه القسمةٌ سابقاً بينها وبين المجتمع» ووضعها في 
حال من التناقض المتزايد مع حقوقٍ سياسية ومدنية 
لمجتمع لم تنفك فثاتٌ عديدة منه تطالب بها بأشكال 
اة من النطالة: وما راد عن ك اة الوق .أن 
معظم البلدان التي شهدت هذا النوع من الشرعية 
«الثورية» عرفت حياة سياسية دستورية وليبرالية قبل 
الثورة والانقلاب عليهاء وتكرست فيها تقاليد تبيّن 
للمجتمع أن التضحية بها من أجل وحدة الوطن وأمنه 
كانت مكلفة جا خصوصا مع الفشل في ضمان الوحدة 


A^ 


والأمن. وإذا كان تخوين الحزبية وتجريمها في بلدٍ 0 
ليبيا قد قاد إلى خراب السياسة وإحداث ورا حيتت 

في المجتمع» فإن احتكار السلطة من حزب وحيد 
و كما في جزائر الستينيات - الثمانينيات قاد إلى 
الانفجار والحرب الأهلية وحوّل السياسة إلى اقتتال 
وإفناء متبادّل. وهكذا قطعت هذه الشرعية رحلتها كاملة 
نحو الصيرورة عبئاً على المجتمع والسياسة والمصير 
الوطني وعلى الفكرة الجمهورية في الدولة. 

وأخيرا» ما كان أكفز تيقلا للأازمة العميقة الى 
تقية ال ع ال من وره ا وان ن ها 
عن الحداثة السياسية» ومن تزايد الميّل التسلطي 
والاستبدادي في نظم الحكم القائمة عليها أو المدّعية 
القيام عليها. ففي وجود الدساتير المُسْتَفْتَى عليها (والأعمٌ 
الأغلبٌ منها ممنوح). وفي ظل 0 المنتخبة (من 
دون نزاهة أو حيادٍ إداريٌ أو شفافية) .5 تنهك الحريات» 
وَيُعْتَدَى على حقوق الإنسان» “يكال من استقلالية 
القضاء» وتسام حقوق العراء خسفاً» وتُختكر العلطة من 
قبل فريق سياسيّ واحدء وتُمَرّخ أحزاب السلطة وكتلّهًا 
النيابية» ويزدهر الفسادء وتَنْهَّب الثروة» وتفوّت 
ممتلكاثٌ الدولة والشعب إلى خواص - خرجوا من 
رحم قطاع عام أ افلس - باسم «الإصلاح» 
الاقتصادي...إلخ! في الأثناءء يميل النظام السياسي 


۸۹ 


نحو الانكفاء إلى التقليد أكثر بدعوى صون «أصالة» 
هاده خط نطو الأصولة: عليه اوا الل 
باسمهاء ونحو إعادة إنتاجه فى الخطاب وفى حقل 
السياسة والسلطة. 


تنما نا #* 


تتضافر أزمة الشرعيات الثلاث مجتمعة على إنتاج 
حال من الانسداد السياسى تهدد بإطاحة التوازنات 
والكيانات واليكداك الوطية المووزثة من ريق زدغان 
الاجتماع السياسي العربي في تجرية من التفتيت 
والتفكيك ليس يُعْلّم على أيّ وجه من الوجوه ستنتهي 
بالبلاد والعباد في الآماد القادمة: خصوصاً مع تعر 
اال وول رات ن د نار اط 
السياسي في البلدان العربية ور حرکته نحو حال من 
الاستقرار الإيجابي الذي يفتح الطريق نحو التقال 
ديمقراطي هادئ ومتواقق إن المرء لَيَتَوَلَامُ a‏ 
شديد من معاينة توالَّدِ ظواهر سياسية مقلقة وذات صلة 
بأزمة الشرعية: من حيث هي تاج من حصيلتهاء 
حيث هي تتحؤول إلى ديناميات جديدة فاعلة تعيد إنتاج 
مأزقها ومأزق الدولة والوطن سن ديه ن هده 
الظواهر نرصد ثلاثا على وجه الإشارة والتنبيه : 


أوّلها الاحتكار غير المسبوق - حَدَةً وكثافةٌ ‏ 


۹۰ 


للسلطة من قبل حزب أو فريتٍ أو فرد غالباً ما تكون 
سلظئه واتخهة 28 اك أو أجهزة الأمن. كان 
يحصل ذلك في ما مضى لسنواتٍ عديدية فينتهي بشكل 
ما من أشكال تجديد طاقم الحكم و«التداول» على 
السلطة ولو من طريق الاستيلاء العسكري المحمول على 
شعارات «التصحيح» و«الانقاذ». وكان ‏ على سوئه - 
يحرّر الحياة السياسية والاجتماعية من عبئ الرتابة 
والركود وَيُطْلِقُ أشكالاً من الصراع الاجتماعي والسياسي 
بين المعارضات المدنية والنظم العسكرية» بين المجتمع 
المجرّد من حقوقه السياسية ونظام الحزب الواحد 
الحاكم. أما اليوم» فبات الاحتكار ذاك يفرض نفسه 
بأدوات «دستورية». و«ديمقراطية» يفقأ بها عيون معارضيه 
ويسحب البساط من تحت أقدام احتجاجهم. وأصبح 
مألوفاً - في لعبة التوسّل بأدوات الشرعية لاحتكار 
السلطة ‏ تفصيل الدساتير على مقاسات الرؤساء المجدّد 
لهم قصد تمكينهم من البقاء لأطول مدة يحلو لهم 
أمرها. وهكذا أصبحت الولايات الرئاسية رخصة احتكار 
حصرية مفتوحةء فهذا يبَلَّثْء وذاك يربّع»ء وذلك 
يخمس» واخر لا تكفيه خامسة فيبغي المزيد! ثم 
أصبحنا أمام رؤساء وصلوا إلى السلطة شبابا وهم فيها 
اليوم طاعنون في السنٌء وأمام معارضات لا تجرؤ على 
تقديم مرشحيها للرئاسة ومنافسة «القائد الملهم» الذي 


4١ 


ينعقد له «إجماع» الشعب مخافة انتقام الدولة و«انتقام 
القعيق 3 وشا فا أضتحة الا انات ال كاسية جبعة 
عصرية مُمَأْسّسّة أقامت خَلْطْتَهَا الكيميائية العجيبة بين 
السياسة الشرعية والفقه الدستوري الحديث» بين الدولة 
السلطانية والدولة «الحديثة»! وتلك بدعة سياسية من 
بدع عرب اليوم! 


وثانيها التحؤّل الدراماتيكي للفكرة الجمهورية في 
النظام السياسي العربي إلى فكرة ملكية جديدة من طريق 
ابتداع صيغة التوريث وحَمّل «المؤسسات» الرسمية - 
الحزبية والدولتية - على شرعنتها وإنفاذها أو الاشتغال 
النشط قصد إخراجها عندما يَئِينُ أوانُ انتقال السلطة! 
وقد يأخذ التوريث شكل استخلافٍ على الحكم لمن هو 
فن تشل«الرئيسش» ورن تعدو ذلك ى كما فی يمن 
الحالات - فلا بأس من أن يكون المرشح للخلافة من 
ذوي القربى كي يبقى ل «آل بيت» الرئيس مكان 
محفوظ في مركز الدولة. ومع أن هذا النوع من 
التوريث حصل في بلدان أخرى غير عربية وغير مسلمة» 
مثل بعض البلدان «الاشتراكية» - حيث خلف رئيس 
كوريا الشمالية والده كيم إيل سونغ» وخلف راوول 
كاسترو فيديل كاسترو في كوبا - إلا آنه نهل في 
الحالة العربية من مَعِين الدولة السلطانية مستفيداًء في 
الوقت عييه» من الإمكانات التي تقدمها المؤسسات 


۹۲ 


الحزبية والدولتية «الحديثة» لتسهيل إجازة هذا النمط من 
التقال “السلطة الكريت تماما عن أخلاق الجمهورية: على 
أن ذلك إذا كان يَدُلَنَا على الحجم الهائل الذي بلغته 
أزمة الشرعية في النظام السياسي العربي الراهنء يَدُلَّنا ‏ 
ا 0 التكوين العميقة للنظام 
صعود الطبقة الوسطى التي تقاطعت ا اسان 
الجديدة انا مع أدوار المؤسسة العسكرية: الراعي 
ا 00 لبور ما يحملنا e‏ بوجود 
فض : ره ا E‏ 


أما ثالثهاء فيتمثل في الانتقال المتدرّج والمخيف 
من أزمة الشرعية الدستورية إلى أزمة الشرعية الوطنية 
وبداية فقدان النظام السياسي لآخر ما كان يبرره ويوفر 
له الح الأدنى من المقبولية حتى في صورتها 
الاضطرارية التي تفرضها إكراهات الواقع لا إرادات 
الناس. تعاني النظم العربية كافة ‏ وعلى تفاوتِ - 
فقدانها الحاد للشرعية الدستورية والديمقراطية. فهي 
لدت من أيّ شيء ما عدا من صناديق الاقتراع» ومن 
الإرادة العامة الحرة للشعب. أما مَنْ عرف منها دستورا 
وحياةً نيابية» فاستعمله كطلاء حديث يخفي شروخ 


۹۳ 


الشرعية وصدوعها الناشئة منذ لحظة التكوين. وكثيراً ما 
برّر النظامٌ نفسّهء وكثيراً ما بِرّرَ النظام نفسه» وكثيراً ما 
برره الشعب» بحاجة البلد والمجتمع إلى التنمية 
والتطوير والأمن وحماية الوطن من المخاطر الخارجية. 
وكان في وسع النظام أن يتخذ من الصراع العربي - 
الصهيوني والتوسعية الإسرائيلية أو من العدوانية 
الأمريكية تجاه قوى مناهضة لها فى بلادنا (الناصرية 
والخك::والمقارمة العلسطية فى الوم الشازنات 
الإسلامية والحركات الأصولية) تككتة للتشديد على 
أولوية المسألة الوطنية على المسألة السياسية الداخلية 
(- الحقوق الديمقراطية). ولفترة طويلة» كان يَسَّعْ هذه 
الشرعية الوطنية أن تعرّض عن فقدان الشرعية الدستورية 
وتخت عن دة المطالة بها لك هذه الشرعية: كلت 
على صعيديّن: على صعيد المشروع التنموي الذي 
تو وانقلب إلى نقيضهء وعلى صعيد المشروع الوطني 
الذي جنح للسّلم وفرّط وما استبقّى شيئاً! حتى إن بعض 
النظام العربي كان يسلم سلاحه عن طواعية ليحفظ 
عرشه! 

إن المواطن العربي الذي كان مستعداً - قبل ثلاثة 
عقود ‏ أن لا يطالب بالديمقراطية والمشاركة السياسية 
مقابل أن يحصل على حقه في الرغيف والعمل والعيش 
الكريم» ومقابل حق أبنائه في التمدرس والرقي 


۹٤ 


الاجتماعي» ومقابل حماية الوطن من العدرٌ الخارجي 
واستعادة الأرض من الاحتلالء لم يعد يقبل الصمت 
على حنٌّ ديمقراطي اهْتُْضِمَ وزاد معدّل العدوان عليه» 
وبخاصة وهو يرى بأم العين أبناءه العاطلين عن العمل 
بعد أن تخْرّجوا من الجامعات» ورغيف الخبز والمسكن 
اللذيّن عَزَّاء والأرض المحتلة التي لا تزال محتلة» 
والتنازل المُذِلَ للعدوٌّء والغنى الفاحش والمفاجئ الذي 
يستفز فقره وحاجته. لقد أصبح العرب معتدلين جد أمام 
العدوٌء شرسين جذا مع بعضهمء وتضاءلت الفواصل 
بينهم إلى حد بعيد» وما عاد يمكن تمييز زيدهم من 
عمروهم باسم الوطنية. كانت نظمهم سواء في فقدان 
الشرعية الدستورية» وها هي اليوم سواء ‏ أو على 
تفاوتٍ يسير - في فقدان الشرعية الوطنية. 


۹0 


الفصل الثالكت 


الدولة وأزمة الشرعية 


أولا: الدولة والشرعية 
فى الفكر السياسى والفلسفى الحديث 


١‏ عموميّات 


تتعرّز شرعيةٌ الدولة» أي دولة» بشرعية النظام 
السياسي القائم فيهاء وقد تتأذى صورثها من فقدان 
النظام السياسيٌ ذاك شرعيته. غير أن ذلك التلازم بين 
الشرعيتين لا يتعدّى نطاقه الكمّي والخارجيء ولا 
يفرض النظرَ إليه بما هو تلازم تكويني؛ ذلك أن شرعية 
الدولة» وان مطكف جما بشرعية النظام السياسيّ فيهاء 
لا تتوقف على شرعيته وجوداً أو دما فقد تقوم وول 
في نطاق مجتمعيّ - سكانيّ؛ وتتمتع بالشرعية من دون 
أن يتمتع النظام السياسئيٌ فيها بالشرعيةٍ عينهاء وهذه حال 
الدول الوطنية الحديثة التي قامت في أوروبا بين القرنين 
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السابع عشر والتاسع عشرء كتعبير عن إرادة أمم 
وجماعات اجتماعيةء ولم تقّم فيها نظمٌ سياسية تتمتع 
بالشرعية الحديثة (-الديمقراطية) إلا بعد ردح طويلٍ من 
الزمن» ومسلسل من الصراعات الاجتماعية والسياسية. 
وقد تكون الدولة شرعيةٌ ونظامُها السياسيّ على نحوهاء 
ثم يصيب تطوّرَها طارىٌ تنقلب به أحوال ذلك النظامء 
فيقوم آخر بديلاً منه في التكوين والماهية» مفتقراً إلى 
الشرعية أو مُنْقَضَاً عليها إن هو أتى من طريقهاء وتلك - 
مثلاً ‏ حال النظام النازي في ألمانياء والفاشي في 
إيطالياء ونظام فرانكو في إسبانياء وسالازار في 
البرتغال. .. إلخ. 


ولمَا كانت ر أي لام سياسيّ ممتنعة الوجود 
إلا في دولة ند تتمتع بالشرعية الار تة والاجتماعية» فقد 
ل I‏ 
كنا ها بعد» شرعيته بالمعنى الدقيق لمفهوم شرعية 
الدولة» ولا يغيّر ذلك كثيراً في ریت کنظام» كما لا 
تُنْتَقَضْ به القاعدةٌ التي تقول بتوقف شرعية النظام على 
شرعية الدولة. الأمثلة على هذه الحالة كثيرة في 
التاربخ؛ لم يكن النظام السياسيّ في فلورنساء في عهد 
مكانلك) و ا كاين ارو السا 
عشرء لكن إيطاليا لم تكن قد تكرّنت باعتبارها دولة 
قومية» وتوحّدت إماراتها قبل النصف الثاني من القرن 
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التاسع عشر. ولم يكن النظام السياسي في مدينة جنيف» 
في عهد جان جاك روسوء يعاني فقرا في الشرعية 
لرا تنه لم يكن دولة ای الي 
في القرن الثامن عشرء وكان على سويسرا في ما بعد 
أن تكون تلك الدولة بعد أن اتحدت مقاطعاتها الثلاث. 
كما أن بروسياء في عهد هيغل» لم تكن تعاني نقصاً 
في شرعية نظامها السياسي في نهايات القرن الثامن عشر 
ك القرن التاسع ا أن الدولة. الى يسمي 
إقليم بروسيا إليها (ألمانيا) لم تحقق وحدتها القوميةء 
وبالتالي» كينونتهاء باعتبارها دولة حديثة إلا في 
سبعينيات القرن التاسع عشر. 


من البيّنء إذأء أن شرعية الدولة والنظام السياسيّ 
مسألة مركبة وليست مبسّطة ولا بسيطة؛ فالتطابق بين 
الشرعيتين ليس حاصلاً دائماًء حتى لا نقول إنه غالباً ما 
يكون غاتبا ولس الست فى غبابه أن قسما كيرا هن 
الدول» في العصر الحديث» لم يشهد قيام نظم سياسية 
فيه تتمتع بالشرعية (الديمقراطية)» وظلت تتعاقب على 
حكمه نظمٌ سياسية ديكتاتورية» أو فاشية» أو كلانية 
(= توتاليتارية)» أو أوليغارشية وما شابه» بل لأن هذا 
العصر شهد نظماً سياسية شرعية في غياب دول تتمتع 
بالشرعية الكاملة. وحين يغيب التطابق» في مثل هذه 
الحال» تختلف جغرافية الشرعيتين وحدودهاء وبالتالي» 
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شرعية دولتهم حتى وإن عانى النظام السياسئيٌ القائم 
فقدان الشرعية الدستورية والديمقراطية (لكنهم يستفيدون 
أكثر حين يكون نظاماً شرعياً). ويستفيد قسمٌّ محدود من 
المواطنين من شرعية نظامهم السياسي حين يقوم على 
كاملاً. أي حين تكون كينونة الدولة منقوصة. والأمثلة 
على هذا النوع من عدم التطابق بين الشرعيتين كثيرة : 
من ألمانينا في قعرة التقسيم 1۹٤0(‏ :4)۹4 إلى 
الصين وتايوان» إلى الكوريتين الجنوبية والشمالية» إلى 
إيرلندا وقبرص... 

آن: نموذجية لأنها تعبّر عن شكل آخر من التطابق بين 
العرعيعين غير اللثتخ ارتا اليهساء واستنتاقية لأنه لا 
تشبهها في ذلك حالة أخرى في عالمنا المعاصر. فأما 
التطابق الذي عَتَيّناء فالتطابق فى فقدان الشرعية فى 
الحالتين معاً: فى حالة الدولةء حيث البلدان العربية 
مجرّأة إلى دويلات صغيرة أكثرٌ «شرعياتها» من التقسيم 
الاستعماري» وحيث حلم الدولة العربية السيّدة ‏ التى 
يقومُ سلطانها على مجموع الأمّة ‏ ما زال معلقاً بل 
عسير المنال» ثم في حالة السلطة أو النظام السياسي 
الذي لم يتجهز بعد بمقتضيات الشرعية الدستورية 
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والديمقراطية الحديثة» وما زال أكثر شرعياته (هو) 
«شرعية الأمر الواقع». وأما أنها استثنائية» فلأننا لا نعلم 
وجود حالةٍ أخرى تشبهها في هذا الفقدان المزدوج 
للشرعية. ولكن السؤال الجدير بالتناول في معرض 
الحديث في إشكالية الشرعية هو: إذا لم تكن شرعية 
الدولة متوقفة وجوداً على شرعية النظام السياسي القائم 
فيهاء فهل لا يكون لشرعية الأخير أثر في التمكين 
لشرعية الدولة أو - للدقة - في التمكين لقيام الشروط 
التي تساعد في بناء الدولة وشرعيتها؟ 


ميق أن قلطا إن شترغية. الدؤلة تتغذئى أكغر كلما 
تمتع النظام السياسي فيها بالشرعية. لكن هذا يكون في 
الحالة التي تكون فيها الدولة قد قامت» واحتازت 
لنفسها شرعيتها احتيازاً. أما حين لا تكون الدولةٌ على 
هذا المقتضى» فالأمرٌ في السؤال يختلف. وهو يختلف 
من زاوية النظر إلى الوظيفة» أو الوظائف» التي يمكن 
أن تعود إلى شرعية النظام السياسي في التأسيس لشرعية 
الدولة» أو في الاتيان على إمكان تلك الشرعية بالإلغاء 
أو المحو. وهنا لا بد من الخروج من حديثٍ نظري في 
المسألة إلى حديثٍ سياسي في حالة تاريخية واقعية» 
الاخ الجالة العريئة غالا لعفن" المنو ال بفرضيعقه أن 
وجهيّه الافتراضيّين. 


ملكو لأ نظام ساني اک أن يكنيب شرع 
ديمقراطية لدى المواطنين» في أي مجتمع من 
المجتمعات العربية الراهنةء أن ينهض بأحد الدورين 
المحتمليّن تجاه شرعية الدولة: دور جاذب أو دور نابذ؛ 
يمكن لشرعيته أن تتحوّل مع الزمن إلى قوة جذب لدى 
مجتمعات عربية أخرى يتراءى لها فيه النموذج. والمثال» 
وربما لدى النخب الإصلاحية الديمقراطية فيها. وقد 
تغريه نموذجيته في عيون الآخرين» ونجاحاته الداخلية» 
في أن ينهض بأدوار خارج حدوده تنعكس إيجاباً على 
صعيد تنمية الروابط العربية» وبخاصة حينما يكون هذا 
النظام الشرعي يحكم مجتمعاً كبيرَ السكان وكثير 
الموارد. ثم يمكن لتلك الشرعية أن تتخول: على 
العكس من الاحتمال الأول». إلى قوّة نبذ تعرقل 
الأواصر والروابط بين المجتمع الذي تقوم فيه» 
الات ال ا ى و بن ولك أن تاك 
الشرعية قد تخلق الشعور بالاشباع الكياني لدى المجتمع 
الذي قامت فيه» وتعرّز الشعور بالوطنية النهائية غير 
المفتوحة على أي أفق وحدوي عربيّء وبخاصة حينما 
لا تعني العلاقة الأفقية العربية» لدى المتمتعين بنظام 
ديمقراطي» سوى الصلة ببيئة سياسية استبدادية أو 
تسلطية. ومثل هذا الاحتمال يترجّح أكثر كلما كانت 
النخبة السياسية الحاكمة في نظام الشرعية هذا نخبة 
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ديمقراطية ووطنية» لكنها غير مؤمنة بالخيار الوحدوي 
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لا بده إذأء من التريّث في إصدار أحكام قَطعية 
نهائية في الصلة الممكنة بين الشرعيتين» وعدم حمُلها 
على وجي واحد منها بافتراضه وجهها الوحيد والممكن. 
الشرعية الديمقراطية مطلوبة في كل ظرف» وينبغي ألا 
تكون: خط مساوم تحت آي عكوان: وباس ای 
أولوية» لكن استيلاد فكرة الصيرورة إلى دولةٍ جامعة 
من مقدّمات ديمقراطية موضعية فرضيةٌ أكثر منها حقيقية 


أو حتمية تاريخية. 
¥ جد د 


إا خرجنا ملاعا إلى القناعدة» تواجهنا 
الحقيقةٌ السياسية التاريخية التي تفيد بأن قاعدة شرعية 
أيّ نظام سياسي هي شرعية الدولة التي يقوم فيها. في 
غياب الأخيرة تكون شرعيّه انتقالية» وموقتة» لا تكتيل 
وجوداً وماهيةً إلا بقيام الدولة الشرعية. على أن هذه 
القاعدة» التي قامت عليها النظم السياسية في الدول 
الحديثة» ينبغي عدم الاستذراع بها للطعن في تلك 
الشرعية الانتقالية؛ فلقد مرّ معنا التنبيه إلى أنها قد 
تكون مفيدة للتأسيس لشروط قيام الدولة الحديثة. 
ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أنها (= الشرعية الانتقالية) 


1١ 


شديدة الأهمية في بناء أي مجتمع مدني حديث» 
وعظيمة الفوائد بالنسبة إلى من يقع عليهم سلطان النظام 
السياسيٌ الذي يتمتع بها. 

لنطالع معنى شرعية الدولة في تجربة الدول 
الحديثة والفكر السياسي الذي تقوم مبادؤها عليه. 

تنهض شرعية الدولة (الوطنية) الحديئة على أساسيّن 
متلازمين: تمثيل الأمّة وسلطة الشعب. لا تكون الدولةٌ 
شرعية إن لم تمثّل إرادة مجموع الشعب في السيادة 
الذاتية» بصرف النظر عمًا يرمز - ومن يرمز ‏ لتلك 
العا مو ةة هني والذؤلة هنا نت مها ار 
سوى الارادة العامة. كما لا تكون الدولة شرعيةً إلا متى 
قامت على مبدأ سلطة الشعب» أي لن ادا الذي 
يسلّم بأن الشعب هو مصدر السلطة. بصرف النظر عن 
الكيفية التي يفوّض بها تلك السلطة إلى غيره. 


۲ - فى الدولة ‏ الأمة 


قبل قيام الدول الحديثة ونشوء الوخدات القومية 
في أوروباء قامت دول صغرى على أقاليم صغيرة 
المساحة والسكان (إمارات في الأغلب)» وحَكمَنْها 
أنظمة سياسية لم تكن كلها تفتقر إلى الشرعية» ونشأت 
فيها برلمانات منتخبة» ووضعت لنظام الحكم فيها 
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دساتير كتبتها جمعيات تأسيسية» وتراجعت في بعضها 
السلطات الواسعة والمطلقة للملوك والأمراء لمصلحة 
أشكال من توزيع السلطة بين الملك» والبرلمان» 
ا في بعضها الفصل بين السّلطات. . 
إلخ. ومن يقرأ التاريخ السياسي لأوروبا في القرنين 
السابع عشر والثامن عشر» والفكر والفلسفة السياسيّين 
فيها خلال تلك الفترة» يقفا على وجوه من التطور 
والانتظام والمَأْسَسَة شهدها المجال الأوروبي قبل الثورة 
الفرنسية وقبل الوخدات القومية. لكن أيأ من تلك 
الدول الصغرى لم يكن ينظر إليه أحدٌّء لا من الحكام 
ولا من المحكومين» بوصفه نهاية مطاف السياسة» ولا 
القسمة الجغرافية ‏ السياسية العادلة أو المنصفة. 
صحيحٌ أن وي كثيرة خيضت» بضراوة» دفاعاً 
عن حدود تلك الدول وسيادتهاء لكن ذلك ما عى أن 
تلك الحدود كانت نهائية بالنسبة إلى الجميع؛ على 
الأقل بالنسبة إلى مَنْ كانت طموحاتهم القومية تدفعهم 
إلى النظر إليها بوصفها حدوداً موقتة» أو الحدود المتاح 
الوصول إليهاء والوقوف عندهاء في نطاق موازين 
القوى القائمة آنتَذٍ. ما كان صدفةء ولا من باب 


Hans Kohn, The Idea of Nationalism: A Study of : فى هذا الشأن « انظر‎ )۱( 
its Origins and Background (New York: Macmillan, 1961). 
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الام احا الف اعات “السياسحة:: نما من 
النصف الثاني من القرن .الثامن عشر» شكل صراعات 
بين إرادة التوحيد وإرادة الانكفاء» فانطلقت» في 
الأعقاب. موجةٌ مد قوميّ أطاح الحدود ووحد الأقاليم 
والامارات في دول كبرى ستّعرف» منذ ذلك الحين» 
باسم الدول القومية. 


لم يكن المبدأ الذي قامت عليه الدولة الحديثةء 
منذ قرنين» سوى مبدأ حق الأمّة في السيادة الذاتية. 
والذؤلة القوعية إذ تارتن هذه السبادة» وجك نبي 
فإنما هي تمارسها باسم الأمّةَء لأن السيادة للأمّة» في 
الفكر السياسي الحديث» وفي نمط الدولة الحديثة. 
وكان للدولة. كما أثبتت تجارب ا دور رت 
في التوحيد القوميّ وأحياناً» بل غالباً» في تكوين 
الأمّة. يصعب كثيراً القول إن الأمم الحديثة كانت 
ناجزة التكوين قبل قيام الدول القومية» أو إن هذه ما 
كان لها من دور سوى التعبير عن كيان الأمّة الناجز'؛ 
ففي مثل هذا القول من الافتراض أكثر مما فيه من 
الحقيقة التاريخية. لكن نشوء الدول القومية الحديثة ما 


(۲) في هذه المسألة» انظر رأينا التفصيلي» في : عبد الاله بلقزيزء نقد 
الخطاب القومي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيةء 1۰ 6 5 ونديم 
البيطارء من التجزئة إلى الوحدة: القوانين الأساسية لتجارب التاريخ الوحدوية» 
ط ه (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» لإ ة .)١‏ 


الما 


اکت رع إلا من ری ان مو فاق وأوّلها: أن 
الأمم المجرّأة في أقاليم أو دويلات أو دولي» لا تنتمي 
إلى تاريخها الاجتماعيّء تملك الحقٌّ في إنهاء هذه 
الحال من التجزئة والتورّع بين كيانات» وإقامة كيانها 
السياسي الموحد. هذا هو موطن الشرعية فيها وفي 
حروبها وصراعاتهاء ومن دونه كان يمكن النظر إلى 
مشروعها التوحيدي باعتباره فعلاً من أفعال الغزو 
والالحاق والابتلاع والعدوان على حقوق الآخرين 
وسيادتهم. 

الدولة الخديفة: بهذا" المحض» وفى هذا" الط 
من القيام والكينونة» هي الكيان الذي يتحقق فيه 
التطابق بين السياسئ والاجتماعيّ. بين الدولة والأمّة. 
ونحن في هذا النمط من العلاقة أمام نموذج الدولة - 
الأمة Nati0«(‏ -:8143) على المثال الفرنسى أو الألماني أو 
الايظالي. ١‏ إلخ: لكن كان وحدهٌ الشكل 
الوحيد المتاح أمام قيام الدولة الحديثة في التاريخ 
الحديثء. وإنما جاورَة ولازمة د آخر غير مركزي». 
ولا يقوم على التطابق الذي ذكرناء هو نمط الدولة 
الاتحادية؛ وهو مختلف عن الأوّل في التكوين وفي مبدأ 
الشرعية الذي يؤسسه. من حيث التكوين» يقوم هذا 
النمط على اتفاق أقاليم أو إمارات أو مقاطعات مستقلة 
عن بعضها على الاتحاد:في دولة جامعةء فيدرالية. أما 
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المبدأ الذي يؤسّس شرعية هذه الدولة (الاتحادية)» 
فليس الام وحقّها في وحدتها القوميةء وإنما إرادة 
مجموع المكونات الاثنية والثقافية واللغوية في الاتحاد 
داخل دولة. هكذا حصلت الوحدات الاتحادية بين 
الولايات المتحدة الأمريكية ثم بين المقاطعات 
السوشرية-.ويية المجموعاة السكائية المعياينة: لغة 
وش في سويسرا وكندا. 


ل دقفا أن يقال" إن الوحدة المر ك نة الاثد ماعرةء 
التي تكوّنت في نطاق الدولة ‏ الأمّة جرت بالفّسْر 
والاجبار من طريق الابتلاع العسكري أو العنف المسلّح. 
وأن الوحدة الاتفاقية التي تكوّنت في نطاق الدولة 
الفيدرالية حصلتٌ سلميّاً ومن طريق التراضي» ذلك أن 
تجربة الولايات الأمريكية المتحدة تطلعنا على وجوه من 
العنف الدمويّ والحروب الأهلية كان توسُّلُّها سبيلاً إلى 
التحقّق والقيام. والأهمّ في الأمر أن التوحيد القسري في 
تجربة الدولة ‏ الأمّة ما انتقص من شرعية الدولة» كما 
أن الاتفاق والتراضى السّلميّ فى الدولة الاتحادية ما زاد 
طبلا فى موت الخرفية لي هذه لآن كترغية اندرا 
في الحالين لا يقررها أسلوب قيامها وإنما مضموثها 
التمشيلي. فالدولة» في الحاليّنء دولة المجموع 
الاجتماعي. وتمثل جميع الذين يخضعون لسيادتها 
ويقدّمون لها ولاءهم. وهكذا بين نموذجئ الدولة 
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المختلفيّن في التكوين مُشْتَرَكُ في المضمون هو نصاب 
المقبولية التي تتمتع بها الدولة لدى الجماعة أو 
الجماعات القومية التي تنتمي إليهاء وتجعل هذه الأخيرة 
ترعى فيها الكيان الاجتماعيّ ‏ السياسيّ الجامع الذي 
ترتضي الانتماء إليه والدفاع عنهء لأنه الكيان الذي من 
خلال سيادته تحقّق هي سيادتها الذاتية. وراء المقبولية 
تلك إرادة عامة تمثّلها الدولة وتعبّر عنهاء والارادة 
العامّة تلك هي المبدأ الذي به وعليه تؤسس شرعيتها. 


هذا معنى الشرعية في الدولة الحديثة أياً يكن 
نموذجها. حالتان فقط تنقصان من تلك الشرعية أو 
تتعارضان معها: حين تسمح الدولة بأن يعيش قسم من 
الأمّقء أو من مواطنيهاء تحت سيادة دولة أخرى› 
وبخاصة حين يعيش هذا القسم على أرضه» وحين تحتل 
الدولة أراضى غيرها فتخضعها لسيادتها. فى الحالة 
الأولى تكون سيادة الدولة» وسيادة الأمّةء و 
حيث لا شرعية من دون سيادة كاملة على الأرض 
والسكان. وتتحوّل سيادة الدولة» في الحالة الثانية» إلى 
عدوانٍ غير مشروع على سيادة غيرها من الدول والأممء 
وإلى تَيْل من مبدأ الإرادة العامة لدى أمّة أخرىء أي 
إلى انواك اللشرعية بام الدرعية: تحن في الأزلن» 
أمام حالة ما دون الدولة. وهي حالة انتقالية قبل 
احتياز الشرعية احتيازاً تاماً» ونحن في الثانية أمام حالة 


۱۰۹ 


ما فوق ‏ الدولة وهى حالة شاذة فى عصر ما بعد 


- الدولة والإرادة العامة 


إذا كانت الدولة الحديعة تعبيراً عن الإرادة 
الا 3513 آذ لنكا نه سيد و اة 
فإن معنى الإرادة العامة والسيادة لا ينصرف إلى تمثيل 
وجه واحدٍ منهماء وهو استقلال كيان الدولة والمجتمع 
عن غيرهما من الدول والمجتمعات» وهذا وجه خارجى 
للسيادة والإرادة تتحقق به الأنا الجماعيةء وإنما ات 
إلى التعبير عن وجي آخر منهماء هو الوجه الداخلي 
المتعلق بصورة السيادة في إدارة الشؤون العامة من قبل 
المنتمين إلى تلك الدولة. ليست الدولة» في هذا المعنى» 
هي الكيان الجامع الذي تتحقق به السيادة العامة فحسب› 
وإنما هي مجموع المؤسسات والأجهزة التي تتجسد فيها 
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سلطة الدولة“» أي سلطة المجموع الاجتماعي 


Jean Jacques Rousseau, Du Coat : في مفهوم الإرادة العامة« انظر‎ (۳) 
social (Paris: 0. Flammarion, 1992). 

() إلى ذلك ذهب هيغل في تحليله للدولة في هذا الموضوع انظر: 
George W. F. Hegel: Encyclopédie des Sciences Philosophiques en Abrégé, traduit de‏ 
allemand par Maurice de Gandillac sur le texte établi par Frielhelm Nicolin et‏ 
Otto Poggler (Paris: Gallimard, 1970), et Principes de la la Philosophie du droit,‏ 
traduit inéedite, présentation, notes et bibliographie par Jean-Louis Viellard-Baron‏ 
(Paris: Flammarion, 1999).‏ 


11۰ 


(- الأمّة) من خلال مؤسسات الدولة وأجهزتها. 


في الدول والمجتمعات» وفي العصور كافة» تبْسط 
الدولة سيادتها وتمارس السلطة في نطاقها السيادي. 
والدولةً لا تختلف عن سابقاتها في هذه الوظيفة. لكنها 
تختلف عنها في مفهوم السلطة ومقاديرها ومصدرها 
وتوزيعها. السلطة ملك حصري للملك أو الأمير أو 
السلطان في الدول ما قبل الحديثة؛ وهو يمارس ذلك 
الحىّ الحصريّ باسم الله أو النصّ المقدّسء» أو باسم 
العشيرة أو العائلة. وقد يفوّض السلطات لغيره ‏ وذلك 
الأرجح ‏ لكن غيره يحكم ويُمضي الأحكام باسمه. وله 
هو وحده ‏ أن يلغي التفويض ويعيد إليه السلطة التي 
فوّض للأمير أو الوالي أو للوزير أو للقاضي... إلخ» 
متى شاءء فيباشرها بنفسه أو يفوّضها لغيره. ولأنها ملك 
حصريّ» تنتقل سلطة الدولة إلى ابنهء أو أحد أقاربهء 
بوصفها واحداً من المنقولات من الأملاك القابلة 
للتفويت. السلطة في هذا النمط من الدولة الذي عرفته 
أوروبا الوسطى والمجال العربي الإسلامي الوسيط» حقٌ 
فرديٌ (مفهومها) ومطلق (مقدارها)» مصدرة المّلك وغير 
قابلٍ للتوزيع» علماً بأن التفويض لا يكون توزيعاً 
للسلطة في هذا النمط من الدول. 

يختلف أمَدٌ السلطة في الدولة الحديثة. فهي في 


١1١ 


هذه ملّك جماعى للأمّة» أو لمواطني الدولة جميعاً. لا 
يَقَبّل التفويت 000 إن كان يقبل التفويض لمن 
بناشرها تايه غن «الأمة :واو اطي ولآنها هكم لر 
فإن التصرّف بهاء من قبل من يباشرها مُفوّضاًء ليس 
تصرّفاً مطلقاًء بل هو مقيّدٌ بنظام مرجعيّ (= الدستور)» 
وبالقانون الذي تضعه الأمّة نفسها. والأمّة. أو الشعب» 
في الدولة الحديثة مصدر السلطة؛ يمارسها من طريق 
التفويض. أو الانابة لتغذن مباشرتها من قبل المواطتين 
جميعاً. وكي لا يَقَع احتكارها من طرف فردٍ (ملك» 
رئيس جمهورية» رئيس حكومة). أو هيئة (حكومةء 
برلمان)» طرَّرت الدولة الحديثة نظاماً لتوزيع السلطة 
يقوم على مبدأ الفصل بين السّلطات قصد تحقيق 
التوازن بين مؤسسات الدولة لمنع احتكار حقٌ يُعتبر حقا 
عاماً. 

على هذه المبادئ الحاكمة للسلطة تقوم فلسفة 
الدولة الحديثة". وينتظم نظام اشتغالها. لا يصبح 
التمييزء في نطاق أحكام هذه الفلسفة» بين أنماط 
السلطة والنظام السياسي في الدولة الحديثة (ملكي» 


Rousseau, Ibid., p. 51. زه‎ 


John Locke, Traité du Gouvernement civil, انظر جون لوك خصو صاً:‎ )١( 
traduction de David Mazel; Introduction, bibliographie et notes par Simone 
Goyard-Fabre (Paris: Flammarion, 1992). 
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جمهوري» رئاسي. برلماني)» وإنما يكون التمييز على 
قاعدة مضمونها السياسى: دولة ذات سلطة ديمقراطية» 
رار داك لظ حي نين لفقي ا انار عل العا 
الثانية (- الدولة ذات السلطة غير الديمقراطية) لا تشبه 
الدولة التقليدية الوسيطة (الدولة الإمبراطورية» والدولة, 
الت قراط والدولة: الشنلطاتية» ؤوولة الملكية 
المطلقة...)» ذلك أن افتقار الدولة الحديثة إلى سلطة 
ديمقراطية من الوقائع التاريخية التي عاشتها هذه الدولةء 
في المئتي عام الأخيرة» من دون أن تؤثر في شرعيتها 
ككيان» وإن أثَّرت في صورتها. 

أن رن لوو اة سلكي او ميو ري ران 
تكون في الحالتين رئاسية أو برلمانية» لا يغير ذلك 
كثيراً من مضمونها السياسيّ باعتبارها دولةً تقوم سلطتها 
على قواعد عصرية. ليست ملكيات اليوم» في أوروباء 
ملكيات أمس المطلقة حين كانت السلطة بيد الملك 
يتصرف فيها تصرّف المالك الأوحد. ملكيات أوروبا 
المعاصرة دستورية مقيّدة» للملك فيها حصة سياسية 
تتعلق غالباً بالسيادة» ولا تمسّ نطاق السلطة التنفيدية أو 
التشريعية. وهي اليوم» في أغلبهاء ملكيات برلمانية 
تعود فيها سلطة التشريع إلى المجلس النيابي الذي تنبثق 
مته عيكوهة تمثيلية تديو السلطة» :وتف السياسات العامة 
التي يشرّعها ممثلو الشعب. أما السلطة القضائية 
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فمنفصلة عن الملك» ومستقلة عن السلطة التنفيذية 
الحكومية. في الملكيات الدستورية الحديثة توزيع 
للسلطة بين المللك: والحكومة والبرلهان؛ وقد كرون 
حصة الملك أعلى (حل البرلمان» إعلان الحرب» توقيع 
اتفاقيات سِلمء إلى جانب سلطاته المعتّرّف له بها: 
تسمية رئيس للحكومة من الأغلبية النيابية» تنصيبّه إلى 
جانب البرلمان» تمثيل السلطة...)» لكنه لا يمارس 
الفائض من سلطاته الطبيعية وحده» وإنما بالتشاور مع 
البرلمان والحكومة والمحكمة العليا أو مجلس الدستور 
الأعلى. . . إلخ. 


نظام توزيع السلطة عينّه يقوم في الجمهوريات. 
عناوت جف "الملطة بين رى الحميور والح نة 
والبرلمان في الجمهوريات الحديثة؛ قد تكون أعلى في 
النظام الرئاسي» كما في حالة فرنسا'". فتتركز في يد 
رئيس الجمهورية» وقد تكون حصته أقل من حصة 
رئيس مجلس الوزراء كما في المثال الإيطالي» وقد 
يكون العواون بين الركاسة :والبزلهان هى العالب على 


(۷) وهي تكرّست» عكس المعتقدء في الجمهورية الخامسةء وأرادها 
شارل ديغول أكثر في الاستفتاء الشهير الذي استقال فى أعقاب نتائجه المخيّبة له. 
أما الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران» فدفع بصلاخيات رئيس الجمهورية إلى 
الحدود القصوى الملكية في أثناء فترة حكمه (1481- .)۱۹۹١‏ من أجل فكرة 
تفصيلية عن هذه النزعة الملكية في عهد ميترانء انظر : د76 Jacques Attali,‏ 

(Paris: Fayard, 1995). 
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النظام كما في حالة الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن 
الجامع بين هذه الأنظمة» على تفاووّتٍ بينها في توزيع 
السلطة بين مؤسسات الدولةء أنها قائمة على مبدأ 
التوزيع (- توزيع التسلطة) بماء هن أعلى أشكال 
الضمانات للنظام الديمقراطي. 


من البيّن أن شرعية الدولة الحديثة» في أعين 
مواطنيهاء لا تتأتى من كونها الكيان الممثّل لإرادتهم في 
الدفاع عن استقلالهم وسيادتهم في وجه خطر خارجيّ 
محتمل» والكيان الذي تتجسد فيه سيادتهم الذاتية على 
أنفسهم وأراضيهم وثرواتهم فحسب» وإنما تتأتى - أيضاً - 
من واقع أن هذا الكيان يُدار عبر سلطة تعود إليهم. 
ويمارسونها بأنفسهم» وليست مفروضة عليهم. إنهم 
يخضعون لهذه السلطة» سلطة الدولة ممثلة في قوانينهاء 
لكنهم يفعلون ذلك طوعاًء وبإرادتهم» لأنهم بذلك إنما 
يخضعون للقواعد والأنظمة التى تَوَافقوا عليها. الدولة 
الحديعة مه كباناً يناتا عن الم هاف ره ار 
E‏ ا الدولة هي المجتمع 
(= المجتمع السياسي)” “» وليس من وجودٍ للمجتمع من 


(۸) فكرة تكرّر التعبير عنها في الفلسفة السياسية الحديثة منذ القرن السابع 
عشر. انظر مقدّماتها الفكرية فى كتب توماس هوبس الثلاثة التالية : 85صدهط” 
Hobbes: Eléments de la loi naturelle et politique, traduction, introduction, notes et‏ 


= index par Dominique Weber (Paris: Librairie Générale Française, 2003); Le 
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دون دولة إلا في الأيديولوجيا الفوضوية”"». لذلك 
يستبطن الناس (- المواطنون) فكرة الدولة» والدستورء 
والقانون» والنظام» والسيادة» في المجتمعات السياسية 
الحديثة» وتتحول إلى جزء لا يتجزأ من منظومة 
عقائدهم. وهذه الأفكار ليست شيئا آخر سوى رديف 
الحرزية والمواطية والحقوق: الجدتة والساسة: 

هذهء في إيجاز» صورة الشرعية في الدولة الحديثة 
ومفهومها ومقوماتها. سقناها لبيان أمور ثلاثة: أوّلها أن 
البلدان العربية المعاصرة لم تعرف» بعدٌء هذا النمط 
من الدولة الوطنية الحديثة. وثانيها أن فلسفة هذه الدولة 
في الفكر الإنساني الحديث» وهي صارت ثقافة عامة 
في مجتمعات الغرب» لم تستقرء بعد في الفكر 
السياسي العربي بتياراته كافة» وأن معظم المأخوذ منها 
والمستعار مجتزاً من منظومته الأصل على نحو انتقائي. 
وثالشها أن مقاربة مسألة شرعية الدولة» في الوطن 
العربى» لا تقبل الدخول فيها أو مباشرتها انطلاقاً من 
تر الم اة وران "كرف امن 
الدولة الحديثة وقوانين نشوئها واشتغالها. وسنجد أن 


Citoyen, présentation par Simone Goyard-Fabre (Paris: Flammarion, 1982), et = 
Leviathan ou matiêre, forme et puissance de I’état chrétien et civil, traduction, 


introduction, notes et notices par Gerard Mariet (Paris: Gallimard, 2000). 


0( انظر موقف عبد الله العروي في هذه المسألة في : عبد الله العروي»› 
مفهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 1947). 
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هذا الاستعصاء النظري فى مقاربة مسألة شرعية الدولة 
كل من فكر فيها من المثقفين العرب المنتمين إلى 
التيارات التي ستتناول موقفها منها. 


أول ما يسترعى الباحث فى ظاهرة الدولة فى البلدان 
العربية أنه فى مقابل النظرة الإيجابية إليها فى مجتمعات 
الغرب الحديثة» وفي مقابل ما تتمتع به هناك من 
مقبولية» تسيطر نظرة سلبية إلى الدولة فى الحياة العربية 
تحتاجان إلى تحليل عميق يأخذ في الحسبان» وفي الوقت 
عفهة أنه المواريث التاريخية في الاجتماع العربي 
المعاصرء وأثر الشروط والظرفيات السياسية التى تكونت 
الدولة (العربية) في سياقاتهاء ونتائج ذلك كله في 
المجتمع والأفكار والسيكولوجيا الجماعية. 


في تكوّن المجال السياسي 
١‏ سلطة الموروث السياسي 


لبس فى الحياة العربية اليوم» ومند زمن› ما يشهد 
لفكرة الدولة بالرسوخ أو الحضور في الوعي الجمعيٌ 
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(السلوة الاجتماعي العام “. يستطيع المرء أن يَلْمَس 
ذلك ر بِيْسّْر مما يَعاينُه من ظواهر دالة على ذلك: من 
غياب فكرة القانون في الوعي والسلوك (= عدم احترام 
قوانين السيّر مثلا)» وانعدام الضمير المهنيّ» وتخريب 
المرافق العامة وارتشاء صغار موظفى الإدارات 
العمومية» حتى العمالة للأجنبي! والدولة ‏ أي دولة - 
لا يقوم لها مقامٌ في مجتمع وينتظم لها أمْرٌ إن لم 
يستبطنها الناس ويتشبّعون بفكرتها. إنها فكرةٌ مجرّدةء 
لكنها تتحسد فى الناس (=المواطنين) فى المجتمعات 
التي تقوم فيها الدولة الحديثة. أما في مجتمعاتنا 
فيجسّدها البوليس والجيش والمحاكم والسجون؛ ومتى 
ما وجد المرءٌ نفسّه أمام هذه تحضر في وعيه فكرة 
الدولة؛ إنها الحالة الوحيدة التي يقع بها إدراك الدولة 
عندنا! ولذلك بمقدار تمل الدولة ضرورة حياتية» بل 
وجودية» فى المجتمعات الحديثة» تمثّل عبئاً ثقيلاً على 
حياة الناس في مجتمعاتناء أو هكذا هي في وعيهم 
ومخيالهم. 

والمفارقة الأدعى إلى التفكير أنه فى مقابل ضمور 
فكرة الدولة في وعي الناس» ثمة حضورٌ َ2 متضخم لفكرة 

٠ )‏ تناولنا ذلك في: عبد الإله بلقزيزء الدولة والمجتمع: جدليات 


التوحيد في a‏ العربي المعاصر (بيروت: الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء ۸ 
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السلطة. وفى هذه المفارقة ما يدل على أن هناك نظرة 
اختزالية إلى الدولة» في الوعي العربي ترد هذه إلى 
السلطة وتختصرها فيهاء والحال أن السلطة نِْصَّابٌ من 
الدولة وصعيدٌ فيها. ومن الثابت أن مَأْنَى هذا الخلل في 
وعي الدولة إنما هو واقع الدولة ذاته في البلدان 
العربية» سواء من حيث ضعف كيانها ومؤسساتهاء أم 
من حيث تضخم حيّز السلطة فيها على حساب حيرات 
ومساحات من الدولة أخرى. هكذا تصطدم كل محاولة 
لتحليل أسباب ضعف فكرة الدولة في الوعي الجمعيّ 
بالحاجة إلى تحليل أسباب ضّعف الدولة في الواقع 
المرضوعي» إذ الصيالة ليشت مسالة فكر ووغي 
قاصريّن إلا بمقدار ما هي مسألة واقع يعارن مسر ن 
كيان الدولة فيه. 


من النافل القول إن الدولة حديثة النشأة والتكوّن 
في البلدان العربية» وعمرها لا يزيد على عمر بضعة 
أجيال. ولا يغيّر من هذه الحقيقة أن يستدرك مستدرك 
بالقول إن تاريخها (الإسلامي) يقاربٌ الألف ونصف 
الألف عام» ويتجاوز ذلك أضعافاً في مصر والعراق 
وسوريا؛ فالدولة التي نعني هي الدولة الحديثة”''2 التي 


(١١)انظر‏ رأينا مفصلاً في هذه المسألة في: بلقزيزء نقد الخطاب 
القومي . 
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بدأت تتشكل ملامحها في أوروبا منذ القرن السابع 
عشرء والتي نشأت في البلدان العربية نظائر لها متعاقبة 
في الزمان منذ عشرينيات القرن العشرين» وليست 
الدولة التقليدية التي لم يكن لهاء في تاريخ الإسلام» 
من شخصية الدولة أكثر مما كان للدولة المسيحية 
الوسطى. وكما أقام المسلمون إمبراطورية في العهد 
الوسيط» أقام غيرهم إمبراطوريات شبيهة ربما كانت 
الامبراطورية الرومانية أبرزها. ومع ذلك لا أحد في 
الغرب يعتبر هذه الإامبراطورية دولة بالمعنى الذي يفيده 
المفهوم في الفكرة السياسيٌ الحديث. 


ومن الطبيعي ألا تستطيع الدولة «الحديثة» في 
البلدان العربية أن ترسّخ وجودها في الواقع المجتمعي 
في بضعة عقودء وأن يتشرّب الناسُ فكرتها ويستبطنوهاء 
وقد يحتاج ذلك إلى زمنٍ أطول كي يصبح واقعاً 
رق غا »عي أن اللاي لا هاية ف أن الزمن لبس 
وحده العامل الوحيد الذي يفسّر ضعف كيان الدولة في 
الاجتماع العربي المعاصرء حيث أخذ تكؤن الدولة 
ورسوخها في بلدان أمريكا الشمالية والجنوبية الزمنَ 
نفسّه الذي أخذه في البلدان العربية» ويصدق الشيء 
نفسّه على بلدٍ من دائرتنا الحضارية هو تركيا. بل إن 
الحركة الصهيونية نجحت في إقامة دولة حديثة في زمن 
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قياسيّ لم يأخذ منها أكثر من جيلين. لا بد إذأء من 
الانتباه إلى عوامل أخرى. غير عامل الزمن» تضغط 
على إمكانية التكوّن الناجز للدولة ورسوخ فكرتها وقيمها 
فى المع والوعي: 


قد يكون من أهم العوامل التي تفر الظاهرة ثقل 
المواريث السياسية في الاجتماع العربي» والآثار 
المتجددة لتلك المواريث فى المجال السياسى؛ فحين 
نشأت الدولة الحديثة فى البلدان العربية» نشأت فى 
سياق الحقبة الكولونيالية» وكنتيجة من نتائجها 
المباشرة: ولبسن ؤولة: الاشتقلال: الاس إلا واحدة هن 
تلك النتائج الناجمة من الحقبة الكولونيالية. على أن 
الدولة الجديدة هذه» وقد صمّمت على مقتضى هندسة 
ساح خد كنع ا ع الى قا عا حول 
السياسة» أو لم يعرف اجتماعُها شكلاً من التنظيم 
الدولتي على مثال مجتمعات أخرى عديدة في العالم 
وفي إفريقيا بخاصّة». وإنما هي نشأت في بلدان (عربية) 
لها تراث عريق في التنظيم السياسي» وقامت فيها دول 
ا 00 0-0 فيها هذه على 1 00 
E‏ 
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الدولة» وتحليل لأسباب ذلك» قاصراً إن لم يَلْحَظ آثار 
تلك المواريث التاريخية فيها تكويناً وتطوراً. 


توصّف الدولة التي قامت تاريخياً في البلدان 
العربية قبل الحقبة الكولونيالية» في علم الاجتماع 
السياسي» بالدولة التقليدية. وأحيانا بالدولة السلطانية: 
الأولق تا الهأ غو ال تاياكت اة اا 
من دولة الخلافة. إنها الدولة التي وصفها فقه السياسة 
الشرعية في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
الميلادي)» في كتابات الماوردي والجويني وأبي يَعْلى 
الحنبلي» واستمر وصمُّها بالسّمات عينها في عصر ابن 
تيمية ثم ابن خلدونء, وأعاد كاب القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر التشديد على سماتها تلك: منذ عبد الرحمن 
الجَبَرٌتي؛ في نهاية القرن الثامن عشرء حتى محمد 
رشيد رضا في عشرينيات القرن العشرين. إنها الدولة 
القائمةٌ سلطيُها على الشرعية الدينية والمتكوّنة بمقتضى 
تقنيات التولية وإجراءاتها الموصوفة بدقة في كتب 
السات ال عة 

ومن النافل القول إن هذا التمط من الدولة حظىَ 
ارا با عه الأنه كاه على ال ا الديعية: 
وكانت فكرة الجهاد» حفاظاً على الجماعة ومصالحهاء 
من مقتضياتها. ولذلك» فهو شهد استقراراً تاريخياً مديداً 
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على الرغم من تغيّر الحكام والأمراء الذين تعاقبوا على 
السلطة في هذه الدولة. على أن الدولة التقليدية بمقدار 
ما كانت تملك أن تدافع عن حوزة أراضيهاء في 
مواجهة الخطر الخارجي» من طريق تعبئة الجند 
والقبائل باسم الجهادء لم تكن تملك السيادة الفعلية 
على رعاياها وأراضيها كافة» ولا كانت تملك أن تفرض 
قوانينها وتشريعاتها على مجموع المناطق الخاضعة نظرياً 
لسلطاتها. فإلى جانب نفوذها المركزي» قام نفوذ للقوى 
المحلية» من قبائل وعشائر وجماعات أهليةء لم يكن 
يربطها بالسلطة فعلا سوى عقد البيعة دون سائر الروابط 
السياسية والقانونية المفتترضة في أي دولة بين المركز 
والأقاليم الطرفية. والغالبٌ على الأطراف» في نموذج 
الدولة التقليدية» هو التفلّت من الخضوع للسلطة 
المركزية؛ لأنها لم تكن ترى في تلك السلطة سوى قوة 
الإلزام بأداء واجبات للدولة» مثل الضرائب والدخول 
تحت نظام قانوني كانت تأباه نظمها القيميّة الموروثة. 
ولقد يكون استمرار نظام العُرْفء في المناطق المسمّاة 
مناطق «السيبّة»» أي غير الخاضعة لسلطة الدولة 
المركةيةه. مثالا الحدوة سيادة هذه الدولة لى .رعاياها 
وأراضيها"». إذ من مقتضيات السيادة سيادة القانون 


Abdallah Laroui, Les Origines sociales et culturelles du : انظر فى هذا‎ (۱۲( 
nationalisme marocain: 1830-1912 (Paris: Maspero, 1980). 
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وخضوع الناس له كافةء وذلك ما لم تكن عليه الحال 
في تاريخ الدولة التقليدية. 


حيث نشأت الدولة الحديثة في البلدان العربية» في 
القرن المنصرمء لم تكن هذه الصورة قد تبدّلت تماماً: 
كان شيءٌ من المركزية يتحقق عبر الإدماج والتوحيد 
والتعليم» غير أن الكثير من مواريث الماضي ظل يملك 
أن يستمرٌ بقاة وتجدّداً في الحياة العامة. من يملك اليوم 
أن ينفي استمرار القيم والأعراف التقليدية كالثأر» في 
الأوساط القبلية والعشائرية في اليمن والأردن وسيناء 
وسواهاء واستمرار منظومة الأعراف والتشريعات الطائفية 
في لبنان؟ في سياق مثل هذا الموروث يتعذّر ميلاد 
الشعور بالدولة والقانون في الوعي والسلوك. 
١‏ - سلطة الموروث الاجتماعي 

لبس تقل الاريك الات وتقالية (الشلت من 
سلطان الدولة المركزية من قبل الأطراف» واستمرارٌ أثرٍ 
العف خاكما للعلاقات: الأغلنة بدلا "من القانوة..: 
وحدها ما يفسّر ضعف الدولة» في الاجتماع العربي» 
وضعف فكرتها والشعور بها لدى الناس» وإنما يوجد 
إلى جانب ذلك عوامل أخرى لا تقل عن هذا الأخير 
تراه رو عديد ارا وها كفل الموازيت 
الاجتماعية. ونعني بهذه المواريث جملة البّنى والعلاقات 


١ 


التي كانت تنتظم الاجتماع الأهلي العربي طيلة عهود من 
التاريخ متطاولة» واستمرٌ وجودها ومفعولها في 
المجتمعات العربية حتى بعد قيام الدولة الحديثة 
وانطلاق عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي في 
الا العربية والفارئ فى تطون المكدييات العرية 
المعاصرة منك انعتاذلاتها السيانتةء ال مك ده 
لظاهرات تبدو متناقضة متنافرة في الحياة الاجتماعية. 
وأخصّها بالانتباه ظاهرتان: التعايش بين البنى التقليدية 
الموروثة والبنى الحديثة في الاجتماع العربيّ؛ وما 
يرافقه وينجم منه من تداخل بين علاقات النظام 
الاجتماعي القديم وعلاقات النظام الاجتماعي الحديث 
في بنية اجتماعية واحدة» تم التجدد المستمر لمفعول 
علاقات البنى التقليدية في الاجتماع السياسيّ العربيّ 
المعاصر. 


يمكن ملاحظة هذا التعايش في الاقتصاد والسياسة 
والثقافة» كما يمكن ملاحظته في الاجتماع. ليس تفصيلاً 
أن نعاين استمرار الاقتصاد الطبيعي» والعائلي. 
والحِرّفيء والزراعي التقليدي» مع الاقتصاد الرأسمالي 
الحديث جنباً إلى جنب» والعلاقة الأجرية الرأسمالية 
مع نظام السّخرة في العملء أو التحصيل العينيَّ لحقوق 
العمل من حصّة مقتّطعة من الانتاج» والمبادلات النقدية 
مع المقايضة: الغينية أو السَّلْعيّة. والوسائل البدائية 
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للانتاج (المحراث والدواب واستقاء الماء من المنابع 
غير السطحية يدوياً...) مع الوسائل الحديثة في 
الزراعة» وقروض الرهن مع القروض البنكية. . .إلخ. 
وليين تفص أن شاد العفاتكن المديثة :فى ال 
السياسية الواحدة» بين التقاليد السلطانية والقيم الدولتية 
الحديثة» بين حكم الفرد الواحد ونظام المؤسسات» بين 
نظام الحزب الواحد والتعددية السياسية الشكلية» بين 
احتكار السلطة ووجود البرلمان» بين الحزب والقبيلة 
والطائفة فى جسم سياسىٌ واحدء بين المعارضة 
السياسية والمعارضة الدينية في ثوب واحد"... إلخ. 
ثم ليس تفصيلاً أن نقف على وجوو من التَضَايهء بين 
التقلية.والتجذيد فى العقافة والفكر». بين التحجر 
والانفتاح» بين الاتباع والإبداع» بين التراث والحداثة» 
الهوية والكونية. . .إلخ. وهي صور من التعايش تختلط 
فنها الأزهنة -والامكنة وار جات على :تسو تند مه 
التباسُ البنى تلك وعسّر فهم تركيبتها. 


التعايش نفسّه نلحَظه في الاجتماع العربي على نحو 
من الوضوح أجلى: تتجاور القبيلةٌ والعشيرةٌ والطائفة 
مع الطبقات الاجتماعية وكأنها كلها عناصر متجانسة فى 


(15) عبد الآله بلغريزة :السلطة والممارضة: المجال الشياسي العربي 
المعاصر (الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي› ¥( 
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بنية واحدة» ويتجاور نظام القيم التقليدي وسلطان 
العغرف والعادات الموروثة مع منظومات القيم الحديثة 
وكأنها تنويعات على مقام واحد» وتتجاور القيم 
البطريركية والذكورية مع القيم الاجتماعية الحديثة 
وكأنها حالات طقسية في دورة مناخية واحدة! 
المتناقضات كلها «متجانسة» أو» على الأقل. متعايشة: 
المجتمع الطبيعي والمجتمع المدني الحديث» الجماعوية 
والفردانيةء الانقسامات العامودية والانقسامات الأفقية» 
روابط القرابة وروابط العمل والمصالح» قيم البداوة 
والقيم المدينية... إلخ؛ كلها تجدها مرصوفة تَؤْتّث 
مشهد الاجتماع العربي المعاصر وكأنها قدت من طبيعةٍ 
واحدة بالمعنى الأرسطي لطبائع العناصر! 


لم يتشا أي من البنى الحدينة: في الاقتصباد 
والسياسة والثقافة والاجتماع» من جوف البنى التقليدية 
وعلى أنقاضهاء وإنما أتاها من خارج وجاورها”؟'“؛ فلا 
الرأسمالية نشأت من تفكك نظم الانتاج السابقة لهاء 
ولا الدولة الحديثة ولدت من أحشاء دولةٍ سلطانية 
قَضَتْء ولا الحداثة الثقافية انبئقت من تحت تراب قبر 
الثقافة التقليديةء ولا الطبقة الاجتماعية قرأت الفاتحة 


(5١)انظر:‏ برهان غليونء بيان من أجل الديمقراطية: البنى السياسية - 
الفكرية للتبعية والتخلف ومأساة الأمة العربية (بيروت: دار ابن رشده ۱۹۷۸). 
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على البنى العصبوية القديمةء ظل القديم قديماً حياًء 
وأتى الجديد من خارجه يشاركه المكان. وهكذا تحوّل 
الاجتماع العربي الحديث والمعاصرء في امتداد هذه 
العلاقة من التعايش والتجاور بين ظاهراته. إلى ما يشبه 
المتحف التاريخي تُعْرَض فيه ظواهر متباينة» من أزمنة 
مختلفة» لا يجمع بينها سوى الشعور بثقل التاريخ في 
حياتنا. شوهاء هذه البنى الاجتماعية التي تجمع إلى 
تجاعيدها قسمات الطفولة» وتجمع إلى تباشير الميلاد 
دن اليا 


'الأسوأ من هذا التجاوٌر الْأَشُوّه في البنى الاجتماعية 
بين التقليد و«الحداثة» ذلك المَيّل الصاعد ‏ والمتصاعد - 
إلى التجدّد المستمر للبنى والعلاقات الاجتماعية التقليدية 
في المجتمع العربي. إن ما يبدو لناء في سياق 
الملاحظة السابقة» كتعايش صامت» كتجاورٍ متخارج» 
لا تقوم بين أطرافه أو حدوده علاقة» ليس كذلك في 
حقيقته» فالعلاقة بين بنى التقليد وبنى التحديث بنيوية. 
أي أنهما تشكّلان معاً عنصريّن مترابطين في بنية 
اجتماعية واحدة. نوع «التحديث» في هذه البنية هو 
الذي يستدعى التقليد عنصراً متلازما معه فى الوجود 
و في نظام الاشتغال gy .(Fonctionnement)‏ الكو عاد هذا 
يفرض إعادة إنتاج التقليد في بنية الاجتماع العربي 
بوصفها الشكل الرئيس لاعادة إنتاج ذلك الاجتماع 
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م 3 وله اا ال اي بوالعنوقات 
العصبوية التقليدية» في مجتمع من المجتمعات العربية» 
قرينة على معاناة ذلك المجتمع من ضَعْف في آليات 
التحديث وقيم «الحداثة» فيه» فقد يكون العكس هو 
الصحيح» ومثال لبنان أجلى في التصريح بحقيقة أن 
جد :هذه الى والعلاقات» يمكن .أن يكون أعلن: درج 
وأسرع وتيرة» في المجتمعات التي مسَّثّها وجوه من 
التحديث في بناها الاجتماعية. 


من النافل القول إن الدولة تنهل بعضَ أسباب 
ضَعفها من قوة العصبيات الأهلية المتجددة في الاجتماع 
العربي كالقبيلة» والعشيرة» والطائفة» حتى إن بعض 
هذه العصبيات يبدو» في عِذَةٍ من المجتمعات» أقوى 
من الدولة وأشدّ رسوخاًء والولاء الأهلىٌ لها أمتن من 
الولاء للدولة والوطن. ذلك» على الأقلء ما تَلْحظه 
اليوم في بلدان مثل لبنان واليمن والسودان والعراق» 
وموريتانيا. لكن هذه الحالات» التي ذكرناء ليست 
شذوذاً عن القاعدة العربية» بل هي القاعدة؛ وما 
تصريحُها الفاقع بذلك إلا لأن الاجتماع الأهليّ 
)إل كنات رضي فود مايق هن عراف انض N‏ 
الاقتصادية العربية في نطاق علاقات التبعية البنيوية. انظر: مهدي عامل» 


مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة التحرر الوطني. ۲ ج٠‏ 
ط ۳ (بيروت: دار الفارابي» ۰ ج 1 في نمط الانتاج الكولونيالي. 


۲۹ 


والسياسيّ فيها يعاني حالاً من التأزم الحادّ يجعلها 
تُقُصح عن المخبوء أكثر من غيرهاء وقبل غيرها. أمّا ما 
دون هذا فالتكوين واحد ‏ على تفاوتٍ في درجة تشظي 
النسيج الاجتماعي - ونظامٌ اشتغال الاجتماع السياسي 
واحد تقريباً مع تفاوّتٍ في التطوّر. 

على أن مشكلة الدولة ليست مع عصبيات قوية 
تمنعها من القيام» وتُحول دون تكوّنٍ مجالٍ سياسيٌ 
حديث فحسبء وإنما مشكلتها مع نفسها كدولة تصنع 
لوجودها الكوابح وأسباب الامتناع. وبيان ذلك أن وظيفة 
الدولة في تصنيع اجتماع متجانس تنصهر فيه التكوينات 
العصبية الموروثة» ويتحقق من طريقه ‏ وبه ‏ الانتقال 
من الجماعة التقليدية إلى الجماعة الوطنية الحديثةء 
ومن روابط الدم والنسب والمذهب والعرق إلى علاقات 
المواطنة.... وظيفة معطلة ليس لأن ثقل الاجتماع 
الأهلي العصبوي ومواريثه يعطّلانهاء وإنما لأن الدولة 
ذائها ‏ بتركيبتها ونظام اشتغالها ‏ تعطلها. وهي تفعل 
ذلك من طريق إعادة إنتاج مفعول المواريث الاجتماعية 
فيهاء ونُصَممُ نفسّها على مقتضى 0 الاجتماع 
الأهلي يدغوئ: خاجة الدولة إلى تمقيل: اليج 
الاجتماعي بأطيافه كافة. إن قسماً ا من دول عرب 
اليوم قائم على الشرعية التقليدية» بعبارة ماكس 


۳۰ 


ف ل الو وموسسفات» الدولة 
ونصاباتها مورّعة - بحسب نظام الحصص - على 
طوائفها ومذاهبها مثلما هو الأمر في لبنان والعراق» 
ولا سلطة للقانون أو للمؤسسات الرسمية على فرد أو 
عصبية؛ فالس بيهت أو يهم ب بكرن خينها متا 
بالعصبية كافة ويهدّد «الاستقرار» و«السلم المدني»! تقبل 
الدولة بأن تكون مجرّد مرأآةٍ صافية تعكس اجتماعها 
الأهلي القروسطي. وهي تقترف هذه الفضيحة باسم 
«الحداثة» والدستور والقانون وتوازن المؤسسات وصون 
الوحدة الوطنية» وتحكم على نفسها ‏ بإعادتها توطين 
قوانين اجتماعها الأهليّ فيها ‏ بالزوال أو باستحالة 
القيام؛ إذ لا وطن تول ولا دولة تقوم» من رك 
فتوقي ومعازل في نسيج فسيفسائي» وإنما من تصنيع 
نسيج اجتماعي مندمج وجديد. 
 '“‏ الدولة والمجتمع المَدِينيَ 

بين قيام الدولة وتطوّرها ورسوخها ونشوء المجتمع 


المَدِينيّ ورسوخه علاقةٌ ارتباط وتَلازُم. فالمدينة حاضنة 


Max Weber, Le Saat انظر تصنيف ماكس فيبر لأنماط الشرعيةء فى‎ )( 
et le politique, traduction de Julian Freund; introduction عل‎ Raymond Aron (Paris: 
Plon, 2005). 


۱۳۱ 


الدولة وفضاؤها الاجتماعىٌ التحتىّ» ولا مجال 
لافتراضها خارج هذا الفضاء أو بعيداً منه. والمدينة 
لتت مجرّد فضاء جغرافي .سكانيٌ متمير»ء من سواه من 
فضاءات الاستقرارء بشروط يسر الحياة التي يتمتع بهاء 
ووفرة فرص العمل. وأسباب تحصيل فرص الترقي 
الاجتماعيٌء فهذه كلها لا تقوم من المجتمع المدنيٌ 
مقام اسان الذي تول وإنما هى من تظاهراته 
والفضاء الريفي أو القروي ليست مسافة دَرَجِيةء» كمية» 
قابلة للجَسّر من طريق تطور الثاني إلى نصاب الأوّل» 
وإنما هي محكومة بعلاقة هي التمايز بين بنيتين 
للاجتماع البشري”"". تبدو هذه العلاقة أوضح في 
التمايز كلما كان الفضاء غير المدينيَّ مشدوداً إلى طابع 
البداوة أكثر؛ مثلما هي حاله في الأعمٌ الأغلب من 
المشجسيعات: العربية المغخاضرة يها تقاسسن الفسافة 
الزمنية بين المدن والأرياف بالقرون لا بالعقود. 


قلنا إن الفضاء المدينى ليس فضاءَ جغرافياً ‏ سكانياً 
فحسب» ونضيف الآن أنه فضاء اجتماعي ‏ سياسي - 


(۱۷) هذا التمايز ممّا شدّدت عليه السوسيولوجيا المعاصرة» لكننا نجدٌ 
تعبيرات مبكرة عنه في تاريخ الفكر منذ التمييز الخلدوني الشهير بين مجتمعات 
البدو ومجتمعات الحضر. انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 
مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار الكتاب العربي» .)٠٠٠۴‏ 


۱۳۲ 


ثقافي متميّز بنوع من العلاقات والروابط السائدة 
والحاكمة تختلف عن تلك التي تسود خارجه» هي 
علاقات الانصهار والاندماج التي يفرضها الجوار 
المديني» والعمل» والانتساب إلى مؤسسات اجتماعية 
فقية حديثة كالنقابات والجمعيات المهنية وسواها. لا 
تلتغي في هذا الفضاء علاقات القرابة وروابط الانتماء 
التقليدية تماماً. لكن مفعولها يتضاءل أكثر حتى بوجود 
جمهورها في المدينة وفي الحيّ نفسه؛ إذْ الجوار» في 
مثل كه الخال رخ الانتماء المديني» لا يفرض أحكامه 
وحدهء أو لا يكون له المفعول عيئه كما في المجال 
غير المديني. المدينة بهذا المعنى ليست نمط عيش أكثر 
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تنظيماً وعقلانية فحسب» وإنما هي فوق ذلك الإطار 
الاجتماعيّ الجديد لتوليد روابط التشابك في المصالح 
بما هي مبدأ الاجتماع» ومن حيث هي عابرة للحدود 
التي ترسمها العائلة والجماعة الدمويةء أي بُنى القرابة 
والمجتمع الطبيعي. 

ليس موضوعنا أن نخوض بالتحليل في إشكالية 
النمَدين والتمدن من وجهة نظر الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية”*'': وإنما يعنينا منهاء فحسب» ما بين 


(14) من حسن الحظ أن علم الاجتماع في البلدان العربية اهتم بهذه 
الإشكالية» في السئّين عاماً الأخيرة» منذ كتابات علي الوردي حتى كتابات 


۱۳۳ 


الدولة والمدينة من صلةء وما يتولد من الصّلة هذه من 
ديناميات جاذبة أو نابذة في عملية تطوّر كيان الدولة 
ونظام اشتغالهاء وبخاصة في حالة الدولة في الوطن 
العربي المعاصرء وما نزعمه من أثرٍ كبير لتراجع نمط 
الاجتماع المديني في عَُسْرٍ تكونهاء أو» على الأقل» في 
تدهور حالة التكويق ' والعودة بها إلى وز والضلة 
فا( الدولة روالد مو ك وا ا لسن ارا 
فحسبء حيث الدول نشأت في المدن الكبرى 
(= الحواضر)ء وإنما وظيفيّاً أيضاًء حيث الإدماج 
والصهر من السمات الأمَيّز الجامعة بينهما. وليس من 
باب الصدفة أن التماهي بينهما انتقل من الوظيفة إلى 
التسمية؛ فالمنتمي إلى الدولة: المواطن ,معلامات) 
(«2#زاا) يحمل صفة المنتمي إلى المدينة (0109 ,16©). 
والتداخل الجغرافي الكيانيّ بينهما قام في التاريخ على 
لخو تطابَقنَا فيه أحيانا وعتثا الك نفسّة: الدولة ب 
الد كما في أثينا قديماًء وفي جلف :شا 

إذا كان نشوء الدولة الحديثة وصعودهاء فى البلدان 
اله قد إزفيط' باتقال جات نحو الي المي 
وكان ذلك فى وجه منه بأثر من ميلاد صناعةٍ حديثة» 
وطبقة ف وتوسّع للطبقة الوسطى» وانتشار 


(#) في عهد فيلسوفها جان جاك روسو. 


۳٤ 


للتعليم. .. إلخ» فإن تدهورها اليوم» ومنذ عقودء إتما 
يجري في امتداد تراجع الوجه المديني في الحياة 
الاجتماعية والسياسيةء والتبدي (= من البداوة) المتزايد 
لوجوو من تلك الحياة داخل النطاق المديني نفسه» 
وللعلاقات الاجتماعية العامة. إن تينك الظاهرتين 
(- الانكفاء المديني وتجدّد نظام البداوة) تتكرّسان اليوم 
في سياقٍ عام من تفكك الإنتاج (= الزراعة والصناعة 
معاً) والقوى المنتجة» ومن ضمور للطبقة الوسطى» 
وتراجع مروّع لأدوارها في الحياة العامة» وفي المجال 
السياسيّ على نحو خاص. نرصّدء سريعاًء وجهيّن من 
وجوه التراجع الحاد الذي أصاب الفضاء المدينيٌ وقيمه 
في المجتمعات العربية» والآثار التي رتَّبّها ذلك في 
تطوّر كيان الدولة ودَهوَرَته. 


أول"الوجيتن ما هق" الفضاء المد :م اتل 
الافقار المختلفة للقيم الحضرية في الفقرة الثلاثة أو 
الأربعة الأخيرة» في الأعمّ الأغلب من المجتمعات 
الحربية» نتيجة تدفتي سيْلٍ هائل من العلاقات الريفية 
عله القع الجاع المخمولة في راما واتار 
الكفير متها قي السيخ «المديتي» :وتليسها يه ولش 
عسيراً إدراك الأسباب التي أفضت إلى هذه الظاهرة 
الجديدة من التّرييف الحادء التي أصابت المدينَّة 
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والمجال المدينيٌ العربي» لأن تلك الأسباب تكاد تكون 
اليوم معلومة لدى الباحثين الاقتصاديين وعلماء 
الاجتماع: خراب القطاع الزراعي» والتدمير العشوائي 
والمنظّم للقوى المنتجة الزراعية» وما نَجَم منه من 
هجرات جماعية كثيفة من القرى والأرياف في اتجاه 
المدن بحثاً عن العمل والاستقرار. لم تُحدِث هذه 
الهجرات الاضطرارية تغييراً في التوازن السكاني 
فحسب» وإنما في أنماط الحياة والقيم والعلاقات 
والأذواق. وكانت المشكلةء ولا تزالء أن المجتمعات 
الريفية ظلت مهمُّشة» ولم تَحظ بأي قسط من التحديث 
وَالتَّمَدْيّنَء وحين تدفقت على المدن» حملت معها 
الكثير من مواريث اجتماعها التقليدي» وأدخلثّها في 
نطاتي مدينيٌ كان قد تخلّص منهاء E‏ منذ جيلين 
من تاريخ تدفقها عليه. 


.وثاني الوجهيّن ما يعانيه المجال السياسيّ اليوم. 
بل منذ عقود» من صُوَّر الترييف المتمادي لهء وبخاصة 
0 نتيجة تدفق نخب سياسية وعسكرية 

يدة عليها من منابت غير مدينية*''. وليس من شك 
في أن أول مظاهر ترييف السلطة بدأ مع الانقلابات 


)١9(‏ انظر في هذه المسألة: غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق 
العر بي , مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي. محور «المجتمع والدولة» 


(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ١945‏ ). 


۳١ 


العسكرية وولوج فئات اجتماعية» ريفية الأصول ومن 
غير مجتمع الطبقات الوسطى المدينية» إلى نسيج 
السلطة والنظام السياسي. واستلامها لسلطة الدولةء 
وتلوينها السياسة بلون غير مدينيّ في الأغلب (= الطابع 
الساترق: والغاكلئ اللسلطة ما دعبن أن رة 
الترييف السياسي تزايدت بمعزلٍ عن واقعة الانقلابات» 
وفي سياق تطورٍ اجتماعيّ «طبيعي» قَذَفَ بالمجتمعات 
الوقية. ال اعد وبمتعلّميها وخرّيجيها إلى إدارات 
الدولة ومراكز القرار في معظم البلدان العربية. وإذا 
كان ذلك يمثّلء في وجه منه» تعبيرا عن حركية 
اجتماعية إيجابية» وعن دينامية من ديناميات الصّهر 
والدّمجء إلا أن المشكلة هي في تلك الفجوة التي لم 
تعره المتعجيهنات الريفة و المج مات اة 
والتي يظل من مضاعفاتها السلبية ظاهرة الترييف التي 
ألمت بنتائجها على صعيدي الاجتماع المدني والاجتماع 
الستاشي: 
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من البيّن أن ما يعانيه كيان الدولة» في الوطن 
العربي» من فقر في الشرعية إنما يعودء في جانب 
كبير منهء إلى أثر العوامل التاريخية ‏ وفى قائمتها 


۳۷ 


المواريث - والاجتماعية (- المجتمعية) في تكوين 
المجال السياسي وتطوّره» وما كان لتلك العوامل من 
مفاعيل سلبية في ذينك التكوين والتطور. ومن الخطأ 
الفادح في التحليل» كما من سوء الافتراض والتقديرء 
النظر إلى أزمة الشرعية بمعزل عن فعل هذه العوامل 
التحتية العميقة» وعن الحاجة إلى تحليل تاريخي 
وسوسيو - سياسي للاجتماع السياسي العربي الحديث 
والمعاصر. لا يكفي التفكير في أزمة الشرعية بمفردات 
علم السياسة فقطء. لأن أولى تبعات ذلك (هي) الانزلاق 
إلى الإسقاط التاريخيّ» وافتراض كيان الدولة في 
مجتمعاتنا على مثال كيانها في المجتمعات الحديثة ثم 
محاكمته على ذلك المقتضى؛ وفي هذا من التعسف في 
التحليل ما لا تتكوّن به نظرةٌ موضوعية إلى ا 
الحاجة إلى استدخال عوامل التاريخ والاجتماع 
والأنئروبولوجيا الثقافية» فحيوية لفهم خلفيات تلك 
الأزمة ومقدماتها العميقة. 

على أن الدولة تعاني أزمة الشرعية لأسباب سياسية 
وأيديولوجية أيضاًء وذلك ‏ على الأقل - في نظر قسم 
عريض من مواطنيها يُسْقِط عنها شرعية الوجود والقيام» 
لأسباب ودواع شتّى» ويهجر بمعارضتهاء بل يبني 
مسوّغات ذلك بناءً أيديولوجيًا متماسكا. هذا ما تفيدنا به 
قراءة مواقف التيارات السياسية ‏ الأيديولوجية الأساس 
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في الفكر والسياسة في البلدان العربية منذ عشرينيات 
العرة” الخفريء! زه اجام يها على عاذت لني 
المنطلقات والتوجهات» هو رفض الدولة القائمة ونقض 
مشروعيتها. 


الثاً: دولة فاقدة الشرعية 
نطالع هناب شا > اریت من أهم مقالات 


(- خطابات) الفكر والسياسة وموقفها من الدولة: 
ال و راف ور 


١‏ - الدولة ضد الأمّة ‏ دولة التجزئة 


تعددت تسميات الدول العربية التي قامت في 
أعقاب الاحتلال الكولونيالي: قطرية» إقليميةء 
دويلات. . . إلخ»› إنها قد تكون أي شيءء في الخطاب 
القومي» إلا أن تكون دولةً وطنية؛ إذ الدولة هذه أو 
بهذا المعنى» هى دولة الأمَّةَء الدولة التى تتطابق 
حتراقيكها السا والسيادية مع جغرافعها البشرية 
وليست تلك حال الدول التي قامت في الوطن العربي 
افا ا م اة بتعا ريه ر 
الحدود على مقاس مصالح الاستعمار» وعلى حدود 
عصبيات محلية صغيرة. الدولة الوحيدة المشروعة» فى 
الخطاب القومي» هي الدولة - الأمّة» ودويلات التجزئة 


۳۹ 


آل 0 ا يمون هذه لطي حول دوعي لين 
بالتالى. 


L1 


منطق الفكر القومي في المسألة بسيطٌ وواضح› 
لكنة حماست لا تقعرن” الدولة (القومة) إلا بامّة 
وة :121 أن نقعرن: وجودها ال ن وه اف 
ومجافاة لمنطق التاريخ وتجارب تكوين الدول الحديثة. 
وهو اقتران لا يكون مشروعاً إلا في حالٍ واحدة هي 
الانفصال القومي لأمَّةٍ عن إطار إمبراطوريّ متعدّد 
التكوين القومي. وإذا كان ذلك مما يجوز للعرب مع 
الإمبراطورية العثمانية» ويمنح استقلالهم شرعية قومية› 
فهو ليس يجوز في وصف دول «سايكس ‏ بيكو» 
وأضرابها التي قامت في الحقبة الكولونيالية على ما 
ذهب إلى ذلك القوميون العرب من الجيلين الأول 
والثاني في الفترة بين نهاية الحرب العالمية الثانية 
رتواية الخرية ساردم كد مور أ تن لقانت 
الور "العديدة إظارا ورا اا رها ارهن ده 
إلى إعادة توحيدها في قومية إقليمية صغرى (= القومية 
السورية)ء لكن هؤلاء وأولئك عَدّواء فى نظر القوميين» 
دعاة تجزئة أو وحدويين إقليميين» في انل الأحوال» 
لأنهم ‏ على اختلاف بينهم ‏ يجتمعون على إسقاط 
العلاقة الموضوعية والتاريخية بين الدولة والأمّة وتزوير 
معنى الدولة والامّة. 
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القوميين» إنها لا دولة: سلطة أو نظام سياسي أو إمارة 
(بالمعنى الذي ساد في إيطاليا قبل توحيدها القومي), 
أو أيّ شيء آخر. لن تصبح دولة إلا بالوحدة ومن 
طريقها. والمعركة ضدّ التجزئة ليست شيئاً آخر :في 
هذا الخطاب ‏ غير فتح الطريق أمام تكوين الدولة 
الوحيدة التي تتمتع بالشرعية. فالمصدر الوحيد لشرعيتها - 
أو الذي يمنحها الشرعية ‏ هو الأمّةء فلا تكون لها 
المشروعية» إذأًء إلا متى صارت دولة الأمّة. أن تكون 
دولة مركزية اندماجية» أو دولة اتحادية فدرالية» مسألة 
في عداد التفاصيل التاريخية» وهي قضية اجتهادية في 
الفكر القومي أكثر مما هي خلافية إن قرأناه في تاريخه 
الكليّء المهم أن تقوم تلك الدولة التي يتحقق فيها 
التطابق بين الكيان الاجتماعيّ ‏ البشريّ والكيان 
السياسيّ ‏ السيادي. 


إن رفض دولة التجزئة. فى الخطاب القومى» 
رفضٌ لدولةٍ تقف في مقابل ا أي لدولة ار 
طبيعية» في التاريخ لا يتساءل المفكرون القوميون عمًا 
إذا كانت الدولة العربية القائمة قبل التجزئة الكولونيالية 
طبيعية» أيّ دولة الأمّة (أو الدولة ‏ الأمّة)» وعمًا إذا 
كان شكلٌ منها قد قام في .تاريخ العرب؛ فالنموذج 
المعياري عند أغلبهم لم يكن التاريخ وسوابقه وشواهده. 
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وإنما تجربة التوحيد القومي في أوروب''". وإذا كان 
في ذلك كثير من التسليم المُضَّمّر بأن الدولة القومية 
ظاهرة حديثة النشأة'' "2 فإن كثرة التشديد على التجزئة 
الكولونيالية» باعتباره فعل تمزيق لوحدة الأمّة يوحي 
وكأن للتجزئة تاريخاً حديثاً لا يمتد إلى ما قبل الغزو 
الاستعماري» أو أن فعل التجزئة ذاك صادف كياناً 
موحداً فقطّع أوصاله. على أن الأهمّ من ذلك أن 
الاقتران الماهويٌّ بين الدولة والأمّة. في الوعي 
القومي» وبناء شرعية الدولة على مقتضاهء يأخذنا إلى 
حفقين تين تشون :الا فى التخلات«القركى 
الحربي اليلق اة الدولة شر عا ١‏ 

أولاهما أن المسألة الأساس في الدولة» في نظر 
القوميين» هي كيانيتها أي وجودها السياسيّء وقدرتها 
السيادية 0 عدا ذلك تفاصيل من قبيل: كيف تقوم؟ 
بأي وسيلة تُبُنى؟ ما شكلها الدستوري؟ ما مضمونها 


)۲١(‏ هذاء على الأقل» عند كبار المفكرين القوميين مثل ساطع 
الحصري وقسطنطين زريق ونديم البيطار. لكن الأمر يختلف عند محمد عزة 
دروزة وعبد العزيز الدوري - وإلى حدٌّ ما - زكي الأرسوزي وميشيل عفلق.. 
ممّن ذهبوا إلى الإيحاء بأن وحدة الأمّة اليوم استعادة لوحدتها أمس. 

)۲١(‏ التسليم هذا صريح عند قسطنطين زريق في: «الوعي القومي: 
نظرات في الحياة القومية المنفتحة في الشرق العربي»2 في : قسطنطين 
زريق» الأعمال الفكرية العامة للدكتور قسطنطين زريق» ٤‏ مج» ط ۳ (بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية)» مج 2١‏ ص ۳۰ ۳١‏ وا۷. 


€۲ 


السياسيّ؟ مَنْ مِنَ القوى الاجتماعية ينهض بمهمة بنائها؟ 
من يدير سلطتها؟... إلخ. المسألة كيانية» في المقام 
الأول» لأن الهدف لا يحتمل جدلاً في «التفاصيل»: أن 
يكون للأمّة كيانها السياسي» لأن هذا وحدهٌ الصورةٌ 
التى تتحقق فيها وحدة الأمّة. 


وثانيتهماء وتتصل بالأولى» أن التفكير في المضمون 
السياسي والاجتماعي للدولة مؤجّل إلى حين قيامها''". 
والخوضٌ فيه قبل قيام الدولة. أو فى أثناء النضال من 
ا اها ا ا ارو ا بل به 
والنزاع فيهاء وإذا كان التشديد على الكيانية القومية 
جوهراً للدولة قد وضع القوميين في مواجهة من أطلقوا 
عليهم اسم القطريين أو الإقليميين أو دعاة التجزئةء فإن 
التشديد على أولوية الدولة قبل الجدل فى مضمونها 
وَضَعَهُم في وجه الإسلاميين والماركسيين والليبراليين 
الذين لم يفصلوا بين نظرتهم إلى الدولة وانشغالهم 

والحق أن موقف المثقفين القوميين هذا لم يكن 

(۲۲) هذه هي الفكرة التي استمرٌ سعدون حمادي يدافع عنهاء وبخاصة 
في المرحلة الأخيرة من حياته. انظر: سعدون حمادي» الأعمال الكاملة للدكتور 
سعدون حمادي. ۳ج (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. »)۲٠١۸‏ 


المقدمة. 
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بدعة أو شذوذاً عن مألوف :التفكير القومى الإنسانى فى 
مسألة الدولةء فلقد كانوا فيه ديت النوقاء ارات 
الفكري القومي الأوروبي» والألماني خاصة. إن كتابات 
هردر وغوته وهيغل في المسألة تدور حول الفكرة نفسها 
التي ردّدها ساطع الحصري وزكي الأرسوزي وميشيل 
عفلق ومحمد عزة وَرْوَرّة.. التي مفادها أن الدولة لا 
تعدو أن تكون روحاً للأمة وتجسيداً مادياً لكيئونتها 
خد الو هة #الدولة ريده او لم درل 
فريق اجتماعي بعينه» وإنما هي دولة الأمّة جمعاء. 

فن.تحصيل الخاصل» إذا أن تشقط المقالة 
القومية العربية الشرعية عن الدولة/ الدول القائمة لأنها 
لا تستوفي معنى الدولة» من منظور قومي» من حيث 
هي بالضرورة دولة الأمّة (أو الدولة ‏ الأمّة). بل لأنها - 
منظوراً إليها في شروط تكوينها - دولة ضد الأمّة ! 
۲ - الدولة ضد الشريعة ‏ دولة العلمانية 

كان جمال الدين الأفغاني قد دعاء قبل ما يزيد 


تحت اي وعنى ذلك» فی جملة ما عناه» أن 
(۲) انظر جمال الدين الأفغاني» الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني» 
تحقيق محمد عمارةء ؟ ج (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 


0 


نظام الخلافة الذي كان حينها عثمانيّاًء لم يعد يملك 
القدرة التمثيلية للاجتماع الإسلامي. وما كان ذلك من 
الأفغاني بسبب أن بعض البلاد الإسلامية يوجد خارج 
نطاق سلطان الخلافة العثمانية» مثل المغرب الأقصى 
وإيران» وأن بعضها الآخر أصبح خارج ذلك النطاق 
بقوة الأمر الواقعء مثل مصر والجزائرء وإنما لأن 
أمصار المسلمين بدأت تتساقط تحت قبضة القوى 
الكولونيالية» وتخرج من إطار سيادة الدولة العثمانية. 
وإذا كانت دعوة الأفغاني إعلاناً عن أزمة عميقة في 
نظام الخلافة» في ذلك العهد المتأخر من القرن التاسع 
عشر» فإن الأزمة تلك استفحلت أكثرء في الربع الأول 
من القرن العشرين» وانتهت بنهاية الخلافة. 


تَجَدّد التعبير عن مشروع الخلافة في الكتابات 
المتأخرة لمحمد رشيد رضا. لا تكون الدولة شرعية إلا 
إذا كانت خلافةٌ جامعةء أي إلا إذا قامت على مقتضى 
المبادئ الحاكمة التى وصفها فقه السياسة الشرعية. هذا 
الامامة العظمى“» وهى عينها الفكرة التى ردّدها معهء 

)۲١(‏ محمد رشيد رضاء الخلافة أو الإمامة العظمى؛ وعبد الإله بلقزيز» 
الدولة في الفكر الإاسلامي المعاصرء ط ۲ (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
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وبعده» مشايخ أزهريون ‏ مثل الشيخ بخيت - تراءت 
لهم نهاية الخلافة العثمانية مناسبة لاعلانها في مصر 
وتنصنب الخديوي خليفة للمسامية: من الك أن 
الداعين إلى الخلافة» لحظتعز”"» يدركون أنها ‏ إن 
فامت دالخ تكن كيان سانيا ولنذا او موخدا 
للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء بل منصباً دينياً 
يوفر شعوراً ما بوحدة إسلامية في ظل مرجعية جامعة. 
كانت تلك حال الخلافة في فار الإسلام' © منذ 
النصف الثاني من القرن الهجري الثالث» أي منذ انتهى 
أمرُها عملياً بقيام الدولة السلطانية وحُكم التغلب. إن 
المهمّ في المسألة. عند دعاة الخلافة» أن تستعاد الصلة 
بين السياسة والشريعة بوصفها الحالة الوحيدة التي توفر 
للدولة شرعيتها. 


هذا هو الدرس الذي استفاده الشيخ حسن البق" 
من رشيد رضا. لم يدافع مثل أستاذه عن خلافة إسلامية 


(۲۵) انظر: وجيه كوثراني» الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان 
الثورة الكمالية في تركياء سلسلة التراث العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة» 
95), 
Ali 116230, Le Califat: Une autorité pour I'Islam? (Paris: Desclee de (7)‏ 
Brouwer, 2008), chap. II.‏ 
(۲۷) انظر أطروحاته فى المسألة فى رسالته: حسن البنَاء مجموعة رسائل 
الامام الشهيد حسن البنًا (بيروت: المؤسسة الإسلامية» [د. ت.])» ص ٠۷۸‏ - 
8 . 
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تجمع الأمّة جمعاء. بل لا نكاد نجد لها ذكراً في 
كتاباته إلا من باب التمني» وإنما دافع عن الدولة 
الإسلامية التي يقوم نظامها على الشريعة؛ وصمّم 
مشروعاً سياسياًء على ذلك المقتضىء أفرد فيه ل 
«الجماعة» (الإخوان المسلمين) دور الخميرة الحركية 
التي تصبح طليعة سياسية» وأداة لتحقيق مشروع الدولة 
الإسلامية. وفى مقابل تشديد رضا على «الأمة 
الإسلامية»). 07 البتا إلى الاهتمام بالشعب المصري» 
فلم يكن يعني مشروعه جغرافياً دولة أممية إسلامية 
وإنما الدولة الوطنية المصرية التي ينبغي أن تصير دولة 
إسلا مية. 


لعل المنعطف في الفكرة الإسلامية مع حسن البنًا 
والمؤسسة الإخوانية هو المصالحة مع فكرة الدولة 
الوطنية“". مظاهر هذه المصالحة عديدة في مواقفه: 
الاعتراف بالدستور المصري المشاركة في مؤسسات 
الدولة (= الحياة النيابية) لكن هذا الاعتراف» إذ 
يتصالح مع فكرة الدولة الجزئية» دولة قسم من الأمّة 
(- الإسلامية) لا دولة الأمّة جمعاء (= لأن هذه تعني 
الخلافة)؛ لا يسلّم بشرعية هذه الدولة بالضرورة» ليس 


(۸) في هذا انظر: علي أومليل» الاصلاحية العربية والدولة الوطنية 
(الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي؛ بيروت: دار التنویر» .)١9848‏ 
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لأنها لا تمئّل دولة الأمّة» كما في الخطاب القومي 
العربي» وإنما لأنها ليست دولة الشريعةء أو قل ليست 
دولة تقوم مبادؤها وأحكامها ودستورها على مقتضى 
أحكام الشريعة. والدولة الشرعية عند البنًّا ورفاقه» مثل 
عبد القادر عودة» هي التي يتوافر فيها شرط الشرعية في 
مجتمع مسلم» وهو أن تكون دولة إسلامية أو محكومة 
بمرجعية الشريعة الإسلامية. وعلى ذلك تظل شرعية هذه 
الدولة معلقة على تطبيق الشريعة في دستورها وقوانينها. 
وهذا جوهر رأي المؤسسة الإخوانية لم تَحِدْ عنه» منذ 
ثمانين عاماًء وإِنْ كَيَّفئْهُ مع تطور الأوضاع السياسية. 
وهو عينه موقف قوى «الإسلامية السياسية» كافة» مع 
تفاوت بينها ملحوظٍ في التعبير «الفكري) عنه» وفي 
التصريف الأيديولوجي والسياسي له. 

تحتاز الدولة شرعيتها ‏ في الخطاب الإسلامي - 
متى قامت على مقتضى الشريعة. لكن حيازة هذه 
الشرعية الدينية للدولة إنما تتم من إحدى طريقين: من 
طريق سياسي سلمي تدرجيء أو من طريق الثورة 
والعنف» وليس تاريخ «الإسلامية السياسية».» في الوطن 
العربي» إلا تاريخ جدلٍ وتعاقب وتزامن بين النظرتين 
والأسلوبين. 

حافظ قسم منها (الإخوان المسلمون وأضرابها من 
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التنظيمات الإسلامية المشاركة في الحياة السياسية) على 
الخيار السياسي السلميء فيما جنح قسم ثانٍ منها للعتف 
والصدام المسلح تعبيراً عن رفض الدولة القائمة» وطعنا 
على شرعيتها؛ وهو طعن بلغ حدوداً دموية» في العقود 
الثلاثة الأخيرة» وتوسّل شعارات دينية («الجهاد» مثلاً) 
لشرعنة برنامجه القتالي. 


قد يكون من الصحيح أن نقرأ حالة الرفض الديني 
السياسي لشرعية الدولة القائمة» في خطاب تنظيمات 
التطرف اليوم» بوصفها الثمرة الموضوعية لبذرةٍ بذرها 
حسن البتا و«الإخوان المسلمون»» من خلال ربط 
السياسة بالدين» وحسبان السياسة والدولة في جملة 
العقائد والأصول لا في جملة الفقهيات والفروع» غير 
أن هذه النظرة التاريخية إلى المصائر والمآلات لا 
تستطيع - على شرعيتها - أن تلغي الفارق بين اللحظتين 
الإخوانية» و«الجهادية» في النظر إلى نصاب الشرعية 
في الدولة؛ إذ مع أن اللحظتين الأيديولوجيتين تجتمعان 
على القول إن شرعية الدولة لا تكون إلا بقيامها على 
مقتضى الشريعة, إلا أن الفارق كبير بين طعن في 
الشرعية يسلك سبيلاً إلى إعادة بناء الشرعية المفتقدة 
بعملية «إصلاحية» تعيد توطين مبادئ الشريعة في 
الدستور» وأحكامها في القوانين» وبين طعنٍ يسلك 
سبيل تقويض الدولة القائمة وإقامة نقيضهاء بين أسلوب 


۹ 


ينتهج التدرج وآخر يعتبر التدرج خيانة للدين» بين 
تفكير يحسب الدولة القائمة علمانية يجب إنقاذها من 
خلال الفصل بين الدولة والدين وتفكير يحسب الدولة 
كافرة يجب قتالها وإسقاط وجودها. 


رابعاً: دولة منقوصة الشرعية 

بدا الطعن على شرعية الدولة «القائمة طعتاً على 
مستويات متباينة الحدود بين تيارات الفكر والأيديولوجيا 
السياسية في المجتمع العربي المعاصر؛ فهي تعاني 
فقداناً كاملاً للشرعية الكيانية عند القوميين» وفقداناً شبه 
شامل لشرعية: الماهية (-الدينية) عند الامتلاميين 2 بيدما 
يتضاءل مستوى الطعن عليها عند الماركسيين والليبراليين 
لأن النظر إليهاء من منظورهماء لا يلتفت إلى كيانيتها 
المنقوصة (كما عند القوميين)ء ولا إلى ماهيتها العَقّدية 
(كما عند الإسلاميين)» وإنما إلى مضمونها السياسي في 
المقام الأول. يجتمع الليبراليون والماركسيون على 
التسليم بأن الإطار الوطني لكيانية الدولة إطار شرعي لا 
يُبحث عن غيره» وبأن الفصل بين الدولة والدين من 
شروط كينونة الدولة وشرعية وظائفهاء ويختلفون في ما 
عدا ذلك من مسائل في تصور الدولة ونصاب الشرعية 
لذيها: 


يمكن القول» ابتداء» إن الخطاب السياسى الليبرالى 
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العربي أكثر تصالحاً مع الإطار الكياني للدولة الوطنية 
واعترافا بشرعيته ونهائيته من الخطاب الماركسي الذي. 
وإن لم يكن يجادل في شرعية ذلك الإطار» يرسم له 
علاقة كيانية أعلى في إطار أمميّ.. ومع أن الماركسية 
العربية لا ترهن اعترافها بشرعية كيان الدولة بأن تكون 
هذه جزءاً من منظومة أممية (اشتراكية أو شيوعية)» فإن 
مجرد الإلحاح على أن تكون العلاقة الأممية مصيراً 
كيانيا يجعل رؤيتها إلى الشرعية الكيانية للدولة دون 
رؤية الليبرالية تسليماً بتلك الشرعية» واعترافاً غير 
مشروط. على أن هذا التفاوت بينهما في النظر إلى 
كيانية الدولة له ما يبرره في منظور كل منهما إلى 
مضمونها السياسي؛ يركز الليبراليون على ذلك المضمون 
في الداخل السياسي للدولة القائمة» بينما ينظر إليه 
الماركسيون: فى طاق لات تند الندرلة هذه إلى 
ا السياسي الذي يمنح الدولة شرعيتهاء 
في نظر الليبراليين» يصل إليه المجتمع والدولة من 
طريق معركة مع الكوابح الداخلية» أما في نظر 
الماركسية فلا يمكن بلوغه إلا من طريق معركة مع 
كوابح خارجية. 


شرعية الدولة القائمة» منذ الاستقلال الوطنى» 
شرعية منقوصة من وجهة نظر الخطاب الليبرالي 
العربي؛ وهي كذلك «(أي منقوصة) من وجهة نظر 
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الخطاب الماركسى العربى. غير أن استكمالها ممكن فى 
وبأدوات ووسائل متباينة» وبواسطة قوى اجتماعية 
متعارضة. وربما كان الإصلاح السياسي التدريجي» ولكن 
الف سيلا إلى :ناسين شترعية الدولة عمد ذعاة 
الليبرالية العربية؛ وهو إصلاح تنهض بأمره النخب 
السياسية الحديثة المنحدرة» في المعظمء من الطبقة 
الوسطى. أما عند دعاة الماركسية العربية» فإن الإصلاح 
ترقيع وتأبيد لأزمة شرعية هذه الدولة» وإن استعادتها 
الشرعية ممتنعة من دون ثورة اجتماعية تنهض بها 
الطبقات الكادحة أو المنتجة. نظرتان إلى مسألة الشرعية 
مختلفتان» إذاًّء في المنطلقات والمنهج؛ لنطالع معطيات 
كل خطاب منهما فى المسألة. 


١‏ الدولة ضد الحرية ‏ دولة الاستبداد 


ينطلق دعاة الليبرالية العربية من فرضية مفادها أن 
الدولة الوطنية القائمة تعاني نقصاً في الشرعية بسبب 
مضمونها السياسي الاستبدادي. فهي دولة الحاكم الفرد. 
المطلق النحلطة التسحلل شو :فود القاتوة والؤفانة 
الشعبية» المتصرف في شؤون الدولة تصرفه في شؤون 
OAT OEE‏ ليث 
جديدة تماماً على الوعي السياسي العربي» ولم تقترن 
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زمنياً بميلاد التيار الليبرالي في مطلع القرن العشرين» 
فى مصر وبلاد الشامء وإنما نجد أصداءها تتردد عند 
و له الترنكى خض غيل الرحديالكرا بي 

غير أنهاء مع الليبرالية العربية» في النصف الأول من 
القرن العشرين» ستأخذ أقاذا أكبر : مع حون لطفى 
اشد © :ابعواة تايا لاا ل عرد رة أفكار 
ومبادئ ضمن رؤية عامة للنهضة»ء تتداخل في تكوينها 
وتحقيقها أبعاد أخرى مختلفة» بل ستصبح عند الليبرالية 
العربية هي النهضة عينها والمشروع الفكري والسياسي 
الذي يقود إليها. 


ألحّ الكواكبي. في مطلع القرن العشرين» على أن 
الداء الذي يفتك بالدولة والمجتمع هو الاستبدادء وأن 
دواءه ما سماه بالشورى الدستورية. سيردد أحمد لطفي 
السيد الفكرة عينها ولكن بوضوح أكبر في الرؤية» 
ينزاح عنه غموض المفهوم السياسي» وتركيبه الهجين 


(۲۹) انظر: «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد»» في : عبد الرحمن 
الكواكبي» الأعمال الكاملة للكواكبي» إعداد وتحقيق محمد جمال طحانء 
سلسلة التراث القومي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)۱۹۹٩‏ 

)۳١(‏ انظر رأينا بالتفصيل في الفصل السادس الذي كرّسناه لأحمد لطفي 
السيد في: عبد الاله بلقزيزء العرب والحداثة: دراسة في مقالات الحداثيين 
(بيروت: مركز دراسات الوخدة العربيق» /لا١١5).,.‏ 
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بين منظومتين فكريتين (= شرعية وليبرالية). الدستور هو 
الجواب السياسي عن معضلة الاستبدادء لأنه القانون 
الأعلى الذي تنتظم به أمور الدولةء وتتحدد به السلطات 
والاختصاصات» وتنتهي المشيئة والهوى والمزاج باعتباره 
آليات تقليدية في إدارة سلطة الدولة. إنه المفتاح 
السحري لفتح الطريق أمام قيام الدولة الوطنية الحديثة» 
واكتسابها الشرعيةء على مثال ما حصل في المجتمعات 
الأوروبية الحديثة. فالدستور وحده يعيد الدولة إلى 
المجتمع باعتبارها ملكية مَصَادَرَة منه من قبل فرد أو 
أسرة أو مجموعة اجتماعيةء ويقيمها على مقتضى 
القانون بما هو تعبير عن الإرادة العامة. 


من النافل القول إن الليبرالية العربية» في إلحاحها 
على الدستور وفصل السلط والتمثيل النيابي» كانت 
تخطو خطوة أبعد في تمثلها واستيعابها للمنظومة 
الفكرية الليبرالية» ونصوص كبار ممثليها (جون لوكء 
مونتسكيوء جان جاك روسو..)» لكنها كانت» في 
الوقت عينه» تجيب عن واقع سياسي قائم في مصر 
وأنحاء الإمبراطورية العثمانية آنذاك» هو واقع سيطرة 
نموذج النظام الملكي المطلق. ومن الطبيعي ألا تجد ما 
يسعفها في الرّد عليه سوى استعارة مفاهيم الفكر 
الليبرالي الأوروبي الحديث. وقد يكون صحيحاً أنها 
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تمثلت لحظات مختلفة من ذلك الفكر» كانت الواحدة 
منها ثمرة لظرفيتها التاريخية وعصرهاء وبالتالي خلطت 
بينها فضاع من خطابها التماسك الفكري والرؤيوي» 
ولكن حاجتها إلى الأفكار الليبرالية» بمعزل عن وجود 
أو غياب تماسك نظري». حاجة تاريخية وسياسية أكثر 
مما هي حاجة فكرية ومعرفية"» وهو ما يكرس البعد 
النفعي لأفكارهاء ويشفع لتمثلها العابر للحدود بين 
المقالات الليبرالية الأوروبية والمغضي عن منظو ميتها. 


وليست المناسبة مناسبة تقويم المضمون الفكري 
لليبرالية العربية» ولكننا سقنا الملاحظة لالقاء ضوء سريع 
على فكرة ليبرالية عربية أخرى زاحمت فكرة الدستور» 
وكادت تضعها جانباً هي فكرة الحرية» وحرية الفرد 
على نحو خاص؛ وهي ترددت كثيراً في كتابات لطفي 
اليد )ريدت وكانها مفتاح شرعية الدولة افر 
الشرعية. وليست المشكلة في مبدأ الحرية كواحد من 
أساسات الفكر الليبرالي» بعل الزن السابع عشرء وإنما 
في ما آل إليه ذلك الفكرء في النصف الثاني من القرن 


)۳١(‏ إلى ذلك ذهب عبد الله العروي في تحليل خطابها. انظر: 
عيد الله العروي» مفهوم الحرية (الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي» 
[د. ت.]). ْ 

(۳۲) انظر: أحمد لطفي السيد» مشكلة الحريات في العالم العربي (بيروت 
دار الروائع» .)١1989‏ 
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(fT) . 5 5‏ 5 
التاسع عسر» مع جول ستيوارت a‏ من معان 
جديدة وضعت الحرية فى مقابل الدولة الوطنية؛ وهى 
المعاني التي تسربت إلى فكر أحمد لطفي السيد وغيره 
من الليبراليين العرب» وغيّرت من معنى شرعية الدولة. 
وتلك قرينة على فداحات ذلك الخلط بين أزمنة الفكر 


انتقلت الليبرالية العربية» سريعاً. من الدفاع عن 
الدستور والنظام التمثيلي وتوزيع السلط والفصل بينهاء 
إلى الدفاع عن الفرد والحرية الفردية في وجه الدولة. 
كان ذلك بأثر من قراءة مصادر الليبرالية الأوروبية 
المتأخرة» في نهاية القرن التاسع عشرء بخاصة في 
بريطانيا. وكان من نتائج ذلك الانتقال أن حصل بعض 
التغيير في وعي مسألة شرعية الدولة في خطاب تلك 
الليبرالية؛ ففيما كان نقص الشرعية يُرَدُ ‏ عندها ‏ إلى 
أنها دولة مجردة من ماهيتها القانونية (= الدستورء 
والتمثيل النيابي» والفصل بين السلط)» أصبح النقص 
فيها من فِعْلٍ دولةٍ تصادر حريات الأفراد باسم الشعب 
أو الحق العام أو القانون. وإذا كان يمكن تدارك أزمة 
الشرعية» في الحالة الأولى» من طريق إصلاح منظومة 


John Stuart Mill, De la Liberté, traduit de I’anglais par Laurence (FT) 
Lenglet; préface de Pierre Bouretz (Paris: Gallimard, 1990). 
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الدولة» بإقامتها على مبدأ القانون» فإن تداركها ‏ فى 
الحالة الثانية - يكاد يمتنع من دون الحد ملظل 
الدولة. وهذا كان الوجه المتطرف من تلك الليبرالية 
الذي لم يكن يقابله في التطرف سوى تأميم الدولة أو 
تأليه دورها. 


في الأحوال كافة» ظل الخطاب الليبرالي العربي 
متوجساً من دولة لم يَقُم أمرُها تماماً على مقتضى 
حديث» حتى في حقبتها الكولونيالية التي كتَبَ فيها 
أحمد لطفي السيد. وهو توجُس تَمَاقم؛ منذ ثلاثينيات 
القرن العشرين» حين بدأت الليبرالية العربية تستشعر 
خطر صعود الدعوات المتزايدة إلى الوصل الماهوي بين 
الدولة'الدين»: ٠و‏ كانت مر ميدها اها الركيس 
۲ - الدولة ضد طبقات الشعب - دولة رأس المال 

في موقف الماركسية العربية من الدولة القائمة 
وشرعيتهاء يجب التمييز بين «مدرستين» فيها: الأولى» 
وهي الأقدم تاريخياً» صدى محلي للماركسية السوفياتية. 
وموقفها ‏ لهذا السبب - لا يختلف كثيراً عن الموقف 
السوفياتي الرسميّ من هذه الدولة بما هو موقف تسليم 
بشرعيتها الكيانية فى حدودها الاقليمية القائمة. والثانيةء 
زل ف الصف العاتن .من عقن الات وديا 


١ /اه‎ 


بعد هزيمة عام ۷١1۹ء‏ ذات صلة بالفكرة القومية 
العربية بسبب جذورها القومية» ونظرتها إلى شرعية 
الدولة تختلف» لهذا الاعتبار» إلى حد ما عن نظرة 
الفا نة ال ا والسدويتان هنا ان 
أو سياسيتان وإن لم تعدما وجوهاً من التعبير الفكري 
مئّله المثقفون المنتسبون إليهماء أو المرتبطون بخطهما 
الأيديولوجي في ما كتبوه في المسألة» هذه» وفي غيرها 
E OE‏ ۰ 

تذهب الماركسية العربية الأرثوذكسية» على 
المذهب السوفياتي» إلى التسليم بواقعة الكيانية السياسية 
والسيادة للدولة القائمة من دون طعن في شرعية 
وجودها باسم التجزئة أو التقسيم الاستعماري“» على 
مثال موقف الاعتراف السوفياتي بها. الطعن القومي في 
شرعيتها هوء. عند الماركسيين» موقف برجوازي يتطلع 
إلى تحقيق توحيد السوق الرأسمالية. والطعن الإسلامي 
فيها موقف رجعي ارتكاسي يرتد بالدولة إلى فكرة 
الخلافة. الموقف الصحيح إذأً» من وجهة نظرهاء هو 
النضال ضدها لا من أجل توسيع رقعتها بالتوحيد 
القومي» ولا من أجل تمكين النظام الليبرالي 
(- البرجوازي) من المزيد من السيطرة عليهاء بل من 


ش )۳١(‏ مواقف خالد بكداش في المسألة تمثيل لمواقف الشيوعيين العرب. 
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أجل تحويلها إلى دولة تقوم فيها سلطة الطبقات الكادحة 
(العمال والفلاحين) وحزبها «الثوري» (الشيوعي). تختلف 
الماركسية العربية» ذات الأصول القوميةء قليلاً عن هذه 
الرؤية «المُسَفْيَئَة»: الدولة القائمة ليست شرعية الكينونة 
لأنها نشأت في رحم التجزئة الاستعمارية. لكن التوحيد 
القومي لم يعد شأن التيارات القومية (= البرجوازية 
الصغيرة في قاموسها)» وإنما هو شأن الماركسيين 
الثوريين و«طبقاتهم» الثورية الجديدة. على أن هذا 
التوحيد القومي - الذي استدخلته هذه الماركسية العربية 
في برنامجها الاجتماعي والوطني ‏ معلق على مدى 
النجاح في تحقيق التغيير الثوري داخل البلدان القائمة 
وبناء سلط ثورية (اشتراكية) فيها قبل توحيدها. 


من النافل القول إن الليبرالية العربية أكثر تمسكاً 
من الماركسية العربية ‏ بطبعتيها السوفياتية والقومية - 
بشرعية الدولة القائمة لأنها لا توقفها على علاقةٍ ما 
كيانية من خارجهاء مثلما تفعل الماركسية العربية في 
صورتها «الأممية» (= السوفياتية)» أو في صورتها 
القومية (المتأثرة بالنماذج الصينية والفييتنامية والثورية 
العالمثالثية . . . فضلاً عن الفكرة العربية المؤسسة لها). 
على أن هذه الملاحظة لا تملك أن تحجب عنا حقيقة 
أن جوهر أطروحات الماركسية العربية ليست المسألة 
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الكيانية» وإنما المسألة السياسية: مسألة نظام الدولة» 
وسلطة الدولة القائمة» والحاجة إلى تغيير طبيعتهما. 
وفى هذه المسألةء لا تختلف المدرستان الماركسيتان 
اشر ساق إلا في التفاصيل؛ أعني في كيفية الهندسة 
السياسية لعملية التغيير» والهندسة السياسية لسلطة الدولة 
وقواها الاجتماعيةء بينما هما تجتمعان على القول 
بافتقار هذه الدولة إلى الشرعية» بل تذهبان فى التشديد 
على الك إلى انعد مما أت إل اللبيؤالية اهر 
ذلك أن هذه وإن طعنت على شرعية الدولة المحكومة 
فم ت غ وت اة خب الول هذه غاا 
حديثاً من الحقبة الكولونيالية مصطبغاً ببعض قيم الدول 
الحديثة. 


تفتقر الدولة إلى الشرعيةء في الخطاب الماركسي 
العربي» لأنها دولة طبقة اجتماعية دون سائر الشعب» 
ولأنها دولة غير عادلة وغير منصفة لحقوق طبقات 
الشعب الكادحة» ثم لأنها دولة تابعة للمتروبول 
الرأسمالي الخارجي. البرجوازية وحدها تجد مصلحتها 
فى هذه الدولة القائمة» فى نظر الماركسيينء لأنها 
رة فا عل الح ر ارو ا و 
الدور الذي تقوم به باعتبارها وكيلاً محلياً للمصالح 
الإمبريالية فيها. من يقرأ اليوم أدبيات نظرية التبعية» 
عند الماركسيين العرب. مثل سمير أمين ومهدي عامل» 
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يكاد يعثر على تعريف للدولة القائمة في البلدان العربية 
يضعها دون مستوى الدولة: سلطة أو نظام حكمء لأن 
تبعيتها وتبعية البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية للمتروبول 
الرأسمالى الخارجى يُفقدها استقلالها وسيادتهاء أي 
09 
الماركسية» هو الجلاء العسكري والسياسي للمستعمر› 
وإنما التحرر من هيمنته الاقتصادية» وفك الارتباط 
التبعي به هو المدخل الوحيد إلى الاستقلال. 


ليس لهذه الدولة من سبيل إلى حيازة شرعيتها إلا 
من طريق كسر أطر التبعية وعلاقاتها التي تشدّها إلى 
البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية الرأسمالية في المراكز 
الامبريالية. ذلك أن حيازة الشرعية ليست شيئاً آخر غير 
حيازة الاستقلال الوطني بما هو تحرّر شامل من التبعية. 
على أنها لا تملك أن تتحرّر في إطار نظام السيطرة 
البرجوازية الكومبرادورية عليهاء وإنما في نطاق نظام 
سياسي يعبّر عن مصالح القوى الاجتماعية المتضررة من 
التبعية ومن سلطة هذه البرجوازية. والطريق إلى إقامة 
ذلك النظام السياسي هي الثورة الاجتماعية التي تقرّض 
سلطان البرجوازيةء وتكسر أطر التبعية وعلاقاتهاء فتنقل 
الدولة من دولة طبقة إلى دولة شعب وأمة. 


د 
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هذا جوهر موقف الماركسية العربية من مسألة 
رع الدؤلة يلف افا عن مرق اللبيزالية 8 لكنه 
يتقاطع معه في النظر إلى مسألة الشرعية في النطاق 
الضيق لمضمون الدولة السياسي لا في إطار حدودها 
الكائقة: 


لم تكن مشكلة شرعية الدولة القائمة في الوطن 
العربي مع الحركات السياسية التي تنازعت في تلك 
الشرعية» على تفاوّتٍ بينها في درجة المنازعة وحِدّتهاء 
فقط وإنما هي كانت وما فتئت ‏ مع حركات 
اجتماعية أخرى غير حزبية وغير سياسية (وإن لم يكن 
يخلو عملها من مضمون سياسي مُضَّمَّر أو مُعْلّن) هي 
ما بات يُدُعى اليوم ‏ من دون تدقيق نظريٌ في 
الاصطلاح ‏ باسم منظمات المجتمع المدني””*". أوء 
أحيانا» باسم المنظمات غير الحكومية. فقد دخلت 
هذه» منذ ثلاثين عاماًء أي منذ دبّت الأزمة في العمل 
السياسيّ الحزبيّ وبدأ خطابّه ومؤسّساته في التراجع 
والضمورء معترك المنازعة تلك تحت عنوان حماية 
المجتمع من تغوّل الدولة وسرطانية ‏ تدخّلها في النسيج 
)۴١( 0‏ انظر رأينا في الموضوع في: عبد الاله بلقزيزء في الديمقراطية 


والمجتمع المدني: مرائي الواقع, مدائح الأسطورة (الدار البيضاء: أفريقيا 
الشرق» .)50٠١‏ 
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المجتمعي العام. ونكاد اليوم نجدها وحدها تَرِتُ التراتٌ 
الاعتراضيّ السياسيّ والأيديولوجي على الدولة» الذي 
أنجبئة الحقبة الحزبية العربية بين عشرينيات القرن 
العشرين وثمانينياته» وتدفع به إلى حدود وآفاق جديدة 
غير مطروقة. 


من النافل القول إن ميلاد فكرة المجتمع المدني» 
في الوعي العربي المعاصر يقترن بعودة الروح إلى 
خطاب الليبرالية العربية المنكفئع منذ منتصف القرن 
العشرين. الك الملاد هذا لسن والادةٌ بجديدة أو تجديدا 
لفكرة سبق التعبير عنها؛ فنحن لا نجد لمفهوم المجتمع 
المدني ساب حضورٍ في خطاب الليبرالية العربية في 
ونظامها السياسيّ الدستوري والتمثيلى قضية الخطاب 
الليبرالي العربي في ذلك الحين. ومع أن بعض التشديد 
على الحرية الفردية فى مقابل قيود الدولةء السياسية 
والاقتصادية» سرى في نصوص ليبراليين كثر مثل أحمد 
الوفي الليترالق لعذلق ٠‏ الحقية:. على تحن ماهو حلي 
أمره فى خطاب الليبرالية الجديدة» ولا كان يمكنه - 
بسبب نوع الثقافة الليبرالية السائدة في العالم آنئذ ‏ أن 
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يأخذ الفكرة الليبرالية إلى الفوضوية والعدمية السياسية 
في رؤيتها الدولة"" ومكانتها في المجتمع الوطني. 


لا يَسّع القارئ في أدبيات المدافعين عن دور 
مؤسسات المجتمع المدني في الحدّ من سلطان الدولةء 
فى الحقلين الاجتماعى والاقتصادي» غير أن يستغرب 
لدزك التقابل الحَدَيّ الذي يقيمونه بين الدولة والمجتمع 
المدني على نحو يَبْدوّان فيه - ومعه ‏ كيانيّن متجافييْن 
ومتناقضين. قد يُعْرى ذلك إلى فقرٍ نظريّ لديهم إلى 
معنى المجتمع المدني ومفهومه في الفلسفة السياسية 
الحديثة والفكر السياسي المعاصرء ومنه العجز عن 
إدراكهما معاً في ترابطهما الماهويّ والتاريخي. وقد 
يكون من علامات الفقر النظريّ ذاك رسو فرضية في 
وعيهم تقضي بإمكان قيام مجتمع مدني في سياق دولة 
استبدادية لم يكتمل نصاب تكوّنها الحديث» أو تعايشها 
مع الاعتقاد بإمكان نهوض المجتمع المدني بإعادة 
تكوين كيان الدولة على مقتضى ديمقراطي وحديث» أو 
بإمكان توفّر فرصة ميلاد مجتمع مدني كلما ضَّمُرَ كيان 
الدولة وضّؤُل تأثيرها. لكن الحقيقة أن هذا الفقر 
النظري ‏ وهو حقيقي ومفجع - تغطيه عقيدة سياسية 


۲ ) انظر: بلقزيزء الدولة والمجتمع: جدليات التوحيد والانقسام في 
الاجتماع العربي المعاصر› المقدمة. 
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وأيديولوجية عالمية جديدة» نشأت في الولايات المتحدة 
الأمريكية ونّمّت فيهاء تعيد تصنيع مفهوم المجتمع 
المدني على نحو مختلف تماماً عن أصوله النظرية 
اللتورائية وق حل عفد اه ج من ا 
ETN‏ من الستكوية ب العاملي NE‏ اكد 
الذراسات التابعة' لمؤسسات القران والصائزين ببعض 
الدرس الاثنولوجي والإثنوغرافي في علم الاجتماع. 


يشدّد خطاب دعاة المجتمع المدني على الحاجة 
إلى تخفيف سيطرة الدولة على الميدانين السياسيّ 
والاجتماعي» بدعوى أن تدخُليتَها ورقابتها تفرضان قيداً 
على حريات الأفراد والجماعات» وتصادران مجالات 
يجب استقلالها عن سلطان الدولة. يوضع المجتمع 
المدني» هكذاء في صورة كيان مستقل في مقابل دولة 
تُعَرّضِ استقلال ذلك المجتمع لخطر الهضم والاحتواء 
لأن «طبيعتها» تقتضي ذلك! ولا ينتبه أصحاب الخطاب» 
هذاء إلى أن الدولة» الموصوفة عندهم على هذا 
النحوء ضعيفة الكيانية» وهشةء وقابلة للانفراط إما 
بسبب ثقل الموروث العصبوي التقليدي وقوة مؤسساته 
(القبلية والعشائرية والطائفية والعرقية)» وإما بسبب 
ضغط العامل الخارجي عليها (العولمة اليوم)» أو بسبب 
ضعف فكرة الدولة والوطن الجامع والقانون والأمّة 
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المدنية في المتخيل الجمغي"”""... إلخ. وهكذاء لا 
يكون من مآل للدعوة إلى الحدّ من الدولة سوى زوال 
الدولة! يقال ذلك ويُمُعل باسم النضال الديمقراطي 
والمدني من دون الانتباه إلى أن الدولة الوطنية القوية 
والراسخة هي البيئة السياسية الحاضنة للتطور 
الديمقراطي والمدني» ومن دون الانتباه إلى الخلط 
الفادح الذي نقع فيه» بين معنى الدولة ومعنى النظام 
السياسي. 


ليس من المصادفة أن هذه الدعوة تلقى التشجي 

والدعم من مراكز خارجية» وتقترن بدعوةٍ رديفة إلى 
كف دور الدولة الاقتصادي باسم حماية الحقّ في 
الملكية والاستثمار وضرورة قيام «اقتصاد حرًا. لا يمكن 
إضعاف الدولة اقتصادياً إلا إذا أمكن إضعافها سياسيّاً 
واجتماعيّاً. والعكس صحيح. تجري العمليتان بالترادف 
والتضافر وتَلْقَيان الإسناد من الخارج. شرعية الدولة» في 
هذا الخطاب. أن تكون ضعيفةء أو من دون سيادة» لا 
تتحكم بشيء ولا تحكم شيئاً! وذلك ما تقتضيه أحكام 
عصر العولمة والتقسيم الكولونيالي الجديد للعالم. 
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أت تكن معاناة الدولة الوطنية القائمة مع سيل 
الاعتراضات الداخلية على شرعيتهاء من النوع 
الأيديولوجي ‏ السياسي كانت أم من نوع الفعل 
السياسي المادي» فإن أكثر ما يمتحن شرعية وجودها 
في الحاضر وفي المستقبل إنما هو ما يأتيها من مصادر 
تهديد خارجية. وأبلغ هذه المضادر تأثيراً وخطرا نظام 
العولمة» الجارية””" منذ مطالع العقد الأخير من القرن 
الماضي» وما تُلقيه مفاعيلّه من نتائج بالغة الأثر المدمّر 
في استقلال الكيانات الوطنية في قسم عظيم من العالم 
غير المشارك في صناعة حقائقها الاقتصادية والسياسية» 
وفي جملته الوطن العربي. 


أخصنٌُ خصائص نظام العولمة ميْلّه إلى التوحيد 
القَسْرِي للعالم» بما هو دينامية موضوعية دافعة يفرضها 
تطوّر النظام الرأسمالي العالمي في طوره الجديد. وأُمْيَرُ 
ما يَسِمُ هذا الطور الجديد من تطوّره هو توسّعيته 
السلعية على مدىٌّ أسقط الحدود القومية الموروثة» 
زافق للها الحسافة التفليدية جل :تنو ما تدر فته 
اليوم نُظم العلاقات الاقتصاديةٌ» والمبادلات التجاريةء 
كما ترسمها الأحكام الخاصة بمنظمة التجارة الدولية. 


(۳۸) عبد الإله بلقزيزء العولمة والممانعة (بيروت: منتدى المعارفء 
1°( 
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وليست هذه التوسعية نفسها سوى الثمرة الموضوعية 
لوحدة مؤسسات الإنتاج على الصعيد العالميء 
وخروجها من نطاقاتها القومية التقليدية من طريق 
عمليات الاندماج بينها لتعظيم الإنتاج وتعظيم فرص 
المنافسة. وقد يكون ذلك كله من ثمار ثورة تقَانِية 
معاصرة يَسَّرَثْ فرصة دخول منافسين جدد مجال الإنتاج 
والاستثمار والصراع على الأسواق. 

أضعفتٍ العولمةٌ الدولة الوطنية في أخصّ خصائص 
وجودها وقوّتها: السيادة. وثمة وجوه أربعة من إضعاف 
كلك السبادة جسن الح أن برقو عبدها بيبانا 
لمخاطرها على مستقبل وجود الدولة الوطنية» بخاصة 
في المجال العربيّ المعاصر. 

اول وجوه الإضعاف تلك يقع في ميدان السيادة 
الاقتصادية والقرار الاقتصادي الوطني بوصفه الترجمة 
المادية لتلك السيادة. تزحف العولمة اقتصاديّاً خارج 
نطاق حدود الميتروبولات الرأسمالية التي نشأت في 
فقناءاقيا د ا و ا يوون 
إدماج الهوامش والأطراف في المراكزء وتمتيع اقتصادها 
من الاستفادة من فرص الاستثمار والتنمية التي تفتحها 
(تلك العولمة). إن فعلها وحيد الجانب والاتجاه: من 
المراكز إلى الأطراف. وهو فِعْل استباحةٍ كاملة للمجال 
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الاقتصادي للدولة الوطنية» من طريق الغزو السلعيّ غير 
المقيّد بقيود تحمي الصناعات الوطنية المتواضعة والقطاع 
الزراعي. في المقابلء لا و ستاسيات: الغولفة لدى 
الدول الكبرى في حسبانها تشجيع قطاعات الانتاج في 
بلداناتجكرت علي الفاهين ET‏ نوراف مادية: 
والنتيجة أن اقتصادات هذه البلدان ا تلكو 
ودولها تفقد السيطرة على القرار الاقتصادي» لترتفع 
معدّلات التبعية الاقتصادية في شروط أسوأ من الماضي؟ 
حبك فرضن ‏ التتمية تتضاءل» . والاستتمازاتك "الأجتية 
نَشْمّء وفرص تصدير المنتوج الوطني تضمحل. لا غرابة 
في أن يكون عنوان فقدان السيادة الاقتصادية اليوم هو 
فقدان الأمن ن إذ الغذاء وتوفيره هما أظهر مظاهر 
السيادة التي تحمي القرار الوطني. 


وثاني وجوه اللإضعاف تلك يقع في مجال السيادة 
السياجية: من الال القول إن" خن اتناف فدات 
السيادة السياسية» واستقلالية القرار الوطني»ء إنما يجد 
سببّه في فقدان السيادة الاقتصادية وخضوع الدولة 
لإملاءات الدول الكبرى والبنوك الدولية وجهات 
الإقراض كافة» واضطرارها إلى تنفيذ التوصيات 
المفروضة عليها لسداد ديونهاء وتحقيق التوازن المالي» 
ولو على حساب الحقوق الاجتماعية للمواطنين. غير أن 
بعض أسباب فقدان هذه السيادة التشريعات الدولية 
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الجديلة التي أصبحت تسوغ «(حق 'التدخل» 
(droit d’ingérence)‏ لأسباب إنسانية» وتشدد على أن 


مرجعية أحكام القانون الدولي أعلى وأَوْلى من منظومة 
القوانين الوطنية. لقد حصل شيءٌ من ذلك في العراق» 
قبل عرق عسوي اعمابة عير 3 الأقلياك .روات 
اليوم شْبِيهُهُ في السودان. وتكاد الدولةٌ» اليوم» لا تملك 
أن تتخذ قرارات سياسية حرة في شؤونها الداخلية 
والخارجية ما لم تَحظ قراراتّها تلك برضا القوى الدولية 
الكبرى! 


وثالث وجوه الاضعاف يقع في مجال السيادة الأمنية 
والأمن القومي. صُّوَّرُ ذلك الإضعاف متعددة؛ من 
استباحة الأمن بالأساطيل والحروب» إلى فرض الرقابة 
على التسلّح من مصادر غير أمريكية وأوروبية» إلى 
التسليح العْرْبيَ المشروط للجيوش العربية» إلى التدخل 
في نوع الانتشار العسكري المطلوب للقوات على حدود 
أي دولة... إلخ. وكل ذلك يجري تحت عنوان 
حفظ السّلم والأمن الدوليّيْنَء وعدم الإخلال بالتوازن 
الإاقليمي: وهو الاسم الحَرّكي المستعار لضمان 
التفوّق العسكري الإسرائيلي المطلق على الأقطار العربية 
كافة. 


أمَا رابع وجوه ذلك الإضعاف» فمجالّه السيادة 
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الثقافية والقيمية. وهي تعرّضت لكسر حادٌ في امتداد 
زحف النظام الثقافي والقيمي المعولّم محمولاً في 
ركاب الثورة الإعلامية والمعلوماتية الجديدة. 
والمشكلة؛ في هذا الوجه من فقدان السيادة» ليست 
في أن اتصالاً حصل بين منظومات الثقافة والقيم في 
مجتمعاتنا ونظيرتها في مجتمعات الغرب والعالم» ذلك 
أ مثل ذلك الاتصال لم يكد يتوقف منذ بدأ قبل 
قرنين» ولا في أن اختلالا في التوازن نجم من ذلك 
الاتصال لصالح المنظومات الوافدة» لأن مثل ذلك 
الاختلال مما بات في حكم المألوف منذ قرن ويزيدء 
وأمكن من طريقه استيعاب بعض قيم الحداثة في الثقافة 
والفكر والاجتماع. وإنما المشكلة في أن هذا الوافد 
الجديد من القيم الثقافية والجمالية والاجتماعية 
استهلاكيٌٌ وسطحيّ وتنميطي» بل ومعاكس لكل قيم 
الحداثة والابداع التي أنتجها الغرب منذ عهد النهضة 
قبل خمسمئة عام تقريباً. لم تَعْدٍِ الأسرة والمدرسة هما 
مصادر توليد النظام القيميّ الاجتماعيّ ‏ وإنما الفضائيات 
الأجنبية (- فضائيات المتعة الغرائزية الافتراضية 
و«الفنية») والإنترنت هي المصادر الجديدة لتوليد 
القيم وتصنيع الأذواق والمعايير"“". وتلك حالة 
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قصوى من حالات انهيار السيادة في عهد العولمة. 
% 


هذه صُوَرٌ مختلفة لأزمة الشرعية التي تعانيها الدولة 
الوطنية القائمة في الوطن العربي المعاصر. تتفاوت 
تأثيراتها من عوامل شديدة الخطر في كيان الدولة 
ووجوده» مثل الزحف العولمي في مجالها السياديء 
والحروب الخارجية عليهاء والحروب الداخلية المندلعة 
نیا “إلى عوامل خا جع ولو تفا االات 
الخطر مثل اعتراض الخطابات الأيديولوجية والسياسية 
على شرعيتها. لكنهاء على اختلاف بينهاء تجتمع على 
ممارسة فعل نزع المشروعية عنها. 

من النافل القول إن الدولة هذهء بهيئتها الإقليمية 
الجغرافية والسيادية الحالية» وبمضمونها السياسي 
الراهنء وبنوع علاقاتها بالاجتماع الأهليء لن تُرْضيّ 
أحداً: لا القوميين» ولا الإسلاميين» ولا الليبراليين» ولا 
الماركسيين» ولا الطوائف والقبائل والعشائر والإثنيات» 
ولا مؤسسات المجتمع المدني» ولا المؤسسات العولمية 
الدولية ! وهي إن أرضَّتْ أحداًء فستّغضب آخرين» ولن 
يروا فيها الدولة المطلوبة. غير أن هذه الحقيقة بمقدار ما 
تُطْلِعْنا على حال المأزق الحا الذي تعيشه شرعية هذه 
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الدولة» تنبّهنا إلى حقيقة أن هذه الدولة لم توفر لنفسها 
الح الأدنى من الأسباب التي تساعدها في التخفيف من 
وطأة هذا المأزق عليهاء والأسباب التي نعني ليست أكثر 
من الإعمار الديمقراطي لكيانها. ومع علمنا أن 
الديمقراطية لن نُنْهِسَ أزمتها فى حدودها الكيانية القائمة» 
فإنها الشرط التحتيّ لها لمعالجة تلك الأزمة. 


١/1 


الفصل الرابع 


في أزمة الشرعية الديمقراطية 


أولاً: في الإمكان الديمقراطي وعوائقه 


لم يكن التفكير في المسألة الديمقراطية راهناً 
وشديد الإلحاح مثلما هر اليوم راهنٌ ومُلِح. كان يمكنٌُ 
ذلك التفكيرٌَ أن يكون ‏ مثلما كان حين ابتدائه قبل 
أربعين عاش استطلاعيا أو تنا أو فنا ايك 
افيا ا أو حتى اراتا iS‏ كان يمكنه أن 
يرتل عموميات «نظرية» من دون أن يَحْمْل بالواقع 
وتاريخيته وممكناته. وكان يمكنه أن يُجِنّد الفكرةً فى 
كبرو حرّكي من دون تأسيس نظريٌ لات 
اليد وكان يمكنه أن يتضحّم لفظياً من دون أن أن 
ديمقراطية» وكان يمكنه أن يكون غيرَ ذلك مما كانه 
خلال الأربعين عام المتضصرمة؛ فهو حيتها كان لا 
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يزال يتمرّن على الوجود كتفكير حديث النشأة» وما زال 
يبحث له عن شرعيةٍ تاريخية وفكرية» ناهيك بأنه لم 
يكن قد دَخَلَء بعدُء طورَ الاختبار السياسيّ الواقعيّ إلا 
في النطاق الضيّق. والمجرّأء للعمل المدني: الحقوقي 
على نحو خاصن. 

يختلف الأمرٌء اليوم» من أوجِهٍ عدة؛ الأكثر حيويةً 
منها الآن أن حَقّل اختبار لذلك التفكير نشأ فى سياق 
حدك سياس جديك هر «الغؤرات» الحربيةء المعدلعة 
منذ الهزيع الأخير من عام ۲٠٠١‏ والمستمرة حَراكاًء 
من غير انقطاع, حتى اليوم: مطالع ربيع عام ۲۰۱۲. 
وحقل الاختبار هذا أخرج مسألة الديمقراطية من نطاق 
التفكير المجرّد بمقدار ما أعاد إدخالها فيه» في الوقتِ 
عينه» باعتبارها مهمة فكرية حيوية لا مهرب منها. وليس 
معنى هذا أن الاشتغال على الديمقراطية كان فكريّاً من 
دون هاجس عملي» أو أن الانغماس فيها كان حركيّاً من 
دون رجيات أو مُرْشِدات نظريةء وإنما معناه أن 
التفكير فيها لم يحترم أصول النظر والعمل معاًء وأن 
النضال من. أجلها لم يترشذ ممارسة» لأنه لم: يؤسيشس 
على نظريةٍ رصينة إليها. ما كان ممكناً أمس لم يَعُد 
ممكنا اليوم؛ فلقد مَرّ على خطاب الديمقراطية في الفكر 
العربي» قرابة أربعين حؤلاً تكفي كي يتقوم كيائه على 
الأصول النظرية الصحيحةء ويغادر حال العموميات التي 
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راوح فيها طويلاً. وهو من وجه ثانٍ يوضم اليوم في 
مختبر تاريخي عليه أن يدقّق فيه في نجاعته وفي أهليته 
للصيرورة خطاباً من أجل قضية الديمقراطية في المجتمع 
العربي؛ فالتاريخ الواقعي» والوقائعي. وحده ميدان 
اختبار حجِيةٍ أي فكرة اجتماعية أو سياسية مثل الفكرة 
الديمقواطة 


مسيكؤون :نة: العسير»» إداء” أن تجارئ :قال القاتليخ 
إن «موسم الثورات» العربية نَقَلَ المسألة الديمقراطية من 
حيّز الفكر والتنظير إلى حيّز الممارسة» ومن النطاق 
الضيّق للنخب إلى المدى الأرحب ل «الجماهير)؛ إذ 
الال ليمك بهذا" القن من السميط إلا في ورعن 
مصاب بالقصور والخِفّةء ومسكون بمطابقة البديهيات 
مع الواقع. الخطاطات الذهنية مع المعطيات 
الموضوعية! فالتفكير فى الديمقراطية ما زال حديث 
النشأة» في الوعي العربي» ولم يتحقق فيه القدر 
الضروريّ من التراكم كي يتأسّس على معطياته خطابٌ 
سياسيّ ديمقراطي رشيد. بل هو لم يتصل بعد» كبير 
اتصالي» بمصادر الفلسفة السياسية الحديثة» والفكر 
السياسي المعاصرء لينهل منهما مفاهيمهما وموضوعاتهما 
النظرية. ولعلّنا لم نكتشف فداحة الفقر النظري في 
الخطاب الديمقراطي العربي إلا في مناخ «الثورات» 


VV 


حيث تبيّن في الأثناء كم كان ضحلاً وكاريكاتورياً 
مفهومه للديمقراطية» بل تعريفه لها! وإذا كان هذا ممّا 
يؤخَذ على الباحثين والكتّاب والمثقفين» فكيف يكون 
عليه أمرٌ السياسيين والحركيين من جمهور «المجتمع 
المدني» ممن اعتادوا العموميات في القول» والبداهات 
في التفكير؟ 


على أن اتالوج الود فى هذه 
«الثورات»» المنهوبة والمُجهضةء أن المتخيّل السياسي 
العام تغذى بفكرة الخلاص الديمقراطي من نظام 
الاستبداد والفساد» المعمّر والبغيض» وان الفكرة هذه 
شحَنتٍ العزائمٌ والإرادات بطاقةٍ سيكولوجية مذهلةء 
وبرّرتُ للناس أن يأثوا عظيمَ الأفعال» وأن يقدّموا 
بسخاء غير مسبوق - كبيرٌ التضحيات. لم يكن قليلاً أن 
الديمقراطية جٌمَعَنْهُمء وأطلقثث جموعهم في الشوارع 
والميادين والساحات فأخرجت شجاعتهم من بين أقفاص 
الخوف المزمن» وحرّرت أصواتهم من خرّس مديدء 
وأطلقت طاقاتٍ فيهم ظلت مخطلة أو موؤودة؛ حيث 
كان ذلك شيئاً لم نعهده من قبل» ولا رأينا له سابقةً 
فى الماضى «وكان الآمل. معة يكير فى أن تملك الشعت 
هذه المرّة عصمَه» بيده فلا ول أَمَرَ مصيره طالبٌ 


ولاية عليه يصادر حقّه ورشده. 
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لا يقلّل من شأن ذلك أن الغالب على تلك الجموع 
الشعبية المنتفضة أنها تعاني فقراً فادحاً في الوعي 
الديمقراطي» وأن نخبها السياسية والدينية أَبْعَدُ خلتي الله 
عن الثقافة الديمقراطية» وأن هذه لا تبغي من 
«جماهيرها» سوى السَّيّر تحت سقف مشروعها السياسي 
(الشبيه بأنظمة الأمر الواقع؛ من سَّقَط منها ومّن لم 
يسقط بعد)» متدثرةٌ برداء ديمقراطيّ زائف؛ ذلك أن 
اللاي فة الأحدات. وال ي له بكرن دا ناذا 
يصنعون حتى وإنْ هُمْ فعلوا ما فعلوةٌ باسم فكرةٍ أو 
مبدأ مبهميّن: على نحو ما هي مبْهمةٌ فكرةٌ الديمقراطية 
في الوعي الجمعيّ الجري وليس الذنبٌء في هذا 
الإبهام» ذنبٌ الشعب؛ إِذْ ليس مطلوباً منه أن يؤسّس 
في وعيه معنّى فكريّاً للديمقراطية وقواعدها وقِيّمها 
وشروطها وقواها الحاملة لمشروعهاء فذلك مما هو من 
صميم عمل النخب: الثقافية والسياسية التي لم تبذل في 
هذا وسّعاء ولا سَّعَتْ فيه» مكتفيةً ‏ على عادتها ‏ بِلَوْك 
عموميات» واستهلاك شعارات! 


إذا كان المحمود في «الثورات العربية» - الناجح 
منها ونصف الناجح والمتعثر - أنها اندلعت وتحركت 
ت يك ,فطلب الد اط ]ا يكن عمرض معا 
لدى جماهيرهاء فهل يسّعنا النظر إليها بما هي حركة 
تاريخية تفتح أفقاً أمام بناء النظام الديمقراطي؟ هل 
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الديمقراطية على الأبواب» أو هيء. على الأقلء باتت 
ممكناً سياسيّاً غيرٌ مستحيلٍ تحصيلّه؟ أسئلة مشروعة 
يحمل على طرّحهاء والتفكير فيها ما حدث ويحدث منذ 
جناي صا بي تو Ga‏ 
شرعيتها تكون أصحٌ كلّما طرحثٌ طرحاً تاريخيّاً وواقعياً 
وَيُيَحَفْفَك من الكثافة الافتراضية التي تتخذء في أحيان 
كثيرة» صيغة توفعية بل يقينية» على نحو ما نلحظ في 
كثير من الكتابات المتصدية للموضوعء. ومن مثالات 
ذلك أن سؤال الإمكان الديمقراطي» في بلدان 
«الثورات» والانتفاضات العربية» لا يُطرح بما هو سؤال 
الإمكان» بما هو سؤال افتراضي» بل في صورٍ مختلفة 

من اليقينية» الصريحة والمضمّرّة»ء وكأن الديمقراطية 
نيه لا ريّبَ فيها! وكأن مجرّد إسقاط نظام مستبد 
وفاسدء أو الانتفاض ضد آخرء إيذان بميلاد عصر 
الديمقراطية في بلداننا! وكأن النظام الجديد الخارج من 
أحشاء صناديق الاقتراع» ديمقراطيّ بالضرورة لمجرّد أن 
سابقه مستبد» أو لمجرّد أن الثورة عليه حملت شعارات 
ديمقراطية» أو حتى لمجرّد أن النخبة الجديدة الحاكمة 
منتّخبة» وكأن الانتخابات تمنحهاء وتمنح مشروعها 
السياسي» ماهية ديمقراطية! 


ها أن تكرت الوسعراطبة مكنا باسنا عد 
مستحيل فى أوضاعنا الراهنة والمستقبليةء فهذا مما لا 
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مِرْيَةَ فيه بعد أن قام من المجتمع والشعب دليلٌ على 
الرغبة في صنع المصير الذاتي السيّد والحُرّء وبعد أن 
بشنت قدرةٌ الإرادة الشعبية على مَحُْو آثار واقع قهري 
بغيض. غير أن ما ليس في حكم الاستحالة والامتناع» 
ليس - بالضرورة ‏ في حكم الإمكان وشيك التحقّق؛ 
فقد يكون - بارتفاع الاستحالة عنه - متعدّرٌَ التحقّق في 
الأمد المنظورء ويحتاج» بالتالي» إلى شروط وجودٍ 
تلضج ونَيْئَع. وذلك ما نَحْسَّبّه يَصدُق على حال 
«الثورات» العربية و«وَعدها» الديمقراطي؛ فالثابت اليوم» 
بقوة أحكام الوقائع. أن الطريق نحو الديمقراطية ما 
زالت طويلة» ومتعرّجة. وغير معبدة بعد بالإسفلت 
الثقافيَء والاجتماعيّء والسياسي» الذي به الْسَير 
فيهاء ويوقّر له انسیابیتها. ولیس سقوطً نظام سياسي 
فاس بكافٍ كي يضعنا ذلك على أعتاب البناء 
الديمقراطي» لأن ما كان يمنع ميلاد مثل هذا البناء 
لسن وود نظام . ادا جا :بل اراز وول 
علاقات اجتماعية وسياسية تقليدية في المجتمع العر بي . 
لم يطرأ عليها كبيرٌ تحؤلٍ على الرغم من الجراحات 
التحديثية التي خضعت لها منذ قرنء ولم يكن من 
نتيجتها سوى تمديد بقاء بنية اجتماعية هرمة! ويوازيها 
في التأثير الكابح استمرار ثقافة تقليدية في المجتمع»› 
معادية للحريات والمساواة ومفتقرة إلى قيم الانفتاح 
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والتسامح والاختلاف والخلق, والإبداع والاجتهاد. ُ 
مما لا تكون ولمقواطية من دونه. 


لم تفتح «الثورات» العربية طريقاً نحو قيام النظام 
الديمقراطي» والمجتمع الديمقراطي» على نحو ما يشيع 
كثيرون بِحِفةٍ منزوعة الروح النقدية. وإنما هي فتحت 
بابا عريضا للتفكير في معضلات الانتقال إلى 
الديمقراطية» وأسبابها التحتية العميقة. 


ثانياً: الثقافي والاجتماعى والديني 
فى المسألة الديمقراطية 


ليست السلطةٌ السياسية في وجه من وجوهها تعبيراً 
طق توازئات القوق: الاحتساضة .لالسيانيية :فو بع نا 
فحسب» ولا تعبيراً عن تناقضات البنى الاجتماعية» 
مثلما كان يحلو لنيكوس بولانتزاس أن يصفها''"'. 
فحسب؛ فتعريفها بهذا المقتضى. وإن هو صَّحٌَّء لا 
يَلْحَظ من عواملها سوى العوامل المادية المباشرة 
(= الاجتماعية والاقتصادية والسياسية): فيما هو لا 
يستدخل - في منظومة تلك العوامل ‏ ما هو في حكم 
التأسيسيٌ العميق: العوامل الثقافية. إن استبعاد الثقافيّ 


Nicos Poulantzas, Pouvoir politique et classes : ۴ رق انظر فى هذا المفهو‎ 
sociales (Paris: Maspero, 1971), vol. 2. 
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(اء»سالنه م1) فى تفسير حالة السلطة» وتحليل مضمونها 
السباسي»:يحشب"عنا الكير :من الأبعادة ريقلل من 
نسية اکا في فم ر من راهن السبياسة: ‏ والستلطة 
ر 

يكفينا أن صف سلطةٌ ما بأنها مستبدّة» لنتبيّن 
الفارق بين تفسير سياسويٌ وتفسير ثقافيٌٌ لاستبدادها. قد 
يعزو التفسير السياسويّء وهو الغالب على التفكير في 
مسائل - والسلطة... ظاهرة الاستبداد إلى مصلحة 
فئوية (- طبقية» حزبية» عصبوية. ..)» في احتكار 
السلطة وقمع ! أو إلى اعتماد نموذج تسلّطي 
للحكم يتوسّل أدوات القهر الماديّ» أو إلى تصميم نظام 
سياسيّ مغلق لا مكان فيه للمشاركة السياسية وللتداول 
على السلطة. وهذا التعليل صحيح» ولكنه غيرٌ كاف 
a a‏ سكف N‏ 
لماذا أمكن للاستبداد أن يقوم» وأن يستمرء وأن يفرض 
هَندسَة نة للدولة والسلط؟ 

عند هذه العتبة بالذات يسعفنا التعليل الثقافيَّ لفهم 
الظاهرة» فيكون في وسعنا ‏ حينها - تَوْسِعَةٌ دائرة 
التفسير برد الظاهرة» في جملة عوامل كثيرة» إلى 
العامل الثقافي؛ هكذا يصبح جائزاً أن نجد في هيمنة 
ثقافة الاستبداد في المجتمع برمّته: في البيتء. 
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والمدرسة» والادارة» والحزب» والنقابة» والعلاقات 
الاجتماعية... إلخ رافعةً للاستبداد السياسي» وتوفيراً 
لشروط استمرار السلطة المستبدة. لو لم ينبع الاستبداد 
من القاع الثقافيَّ والاجتماعي» لما أمكنه أن ينتصر في 
نظام الحكمء وأن يستقر في قمة الهرم (- 
الحاكمة). وهى حقيقة انتبه إليها عبد الرحمن الكواكبى» 
منذ قرنٍ وعشرة أعوام» حين ربط الاستبداد السياسيّ 
بالدينت”'؟ وبالاجتماعي والثقافي. 


ما الذي يمنع قيام نظام ديمقراطي عربيّ» اليوم» 
على الرغم من نجاح «ثؤرات» في إسقاط أنظمة 
فام وها الذئ هلكا على رفضن: التعزال 
الديمقراطية إلى مجرّد آليات انتخابية حرّة ونزيهة (على 
فَرض أنها صارت كذلك فى الحالة العربية ما بعد 
«الثورة»)؟ ١‏ 


6 0 ى 5 عام E‏ في بلداننا 
(؟) خاصة في كتابه: «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادء» في: 
عبد الرحمن الكواكبي» الأعمال الكاملة للكواكبي» إعداد وتحقيق محمد جمال 


طحان. سلسلة التراث القومى (بيروت: مرکز دراسات الوحدة العربية» 
١‏ ). 
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بسبب انعدام الشروط الثقافية والاجتماعية التحتية لكل 
ديمقراطية؛ فالفكر والوعي العام يعانيان غياباً فادحاً 
للثقافة الديمقراطية» والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية 
خُلوٌ من القيم الديمقراطيةء وتيارات الفكر والسياسة 
مسكونة بأزعومة امتلاك الحقيقة» ونهج الطريق القويم» 
دوا أو قا کا ويرى فی نه المنقذ من الضلال» 
وفيْصل التفرقة”*2. والجادة التي لا يزيغ عنها إلا هالك. 
ثقافكا مضانة بالتطلقية» لأسية فها ولا خب وافعتا. 
ومجتمعنا مصاب بالانغلاق على تقالیده؛ لا تسامح فيه 
ولا اعتراف بآخر مختلف. المار كسيٌ فيناء والقومي› 
الا و اللاي مف ماه والاسرة دود 
اداد مضغرة؛ ‏ والمدرسة فضاه لعلمين الات 
واجترارهاء لا للتربية على النقد وعَمقّل الأشياء 
والابتكار» والأحزاتث زوايا وطق فمن أين تات 
الديمقراطية إذاً؟!!!. 


لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين» ولا ديمقراطيين 
من دون تربية ديمقراطية وعلاقات ديمقراطية. وهذه لا 
تكون من دون ثورة ثقافية وإصلاح ديني» وتجديد في 
علاقات الاجتماع, وتفكيك للبّنى والذهنيات الموروثة 
(*) عنوانا كتابين لأبي حامد الغزالي. 
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والمغلقة. ودوننا وهذه كلها شوط تاريخيّ طويل. 
2 


ليس للنظام السياسي»ء في الدولة الحديثة» عقيدة 
ثقافية أو دينية يدين بهاء وتكون له بمنزلة المرجع 
الاجتماعي والسياسي والتشريعي؛ فالنظام الذي من هذا 
النوع ينتهي إلى أن يُصبح كلانياًء وأن يصطدم بمضمون 
الدولة المدني» وبمعنى السياسة بما هي فكرة نسبية 
معيارٌها الوحيد المصلحة العامة. ليس للنظام السياسي 
عقيدة ثقافية أو دينية» وإنما هذه تكون للأفرادء 
للناس.داخل هذا النظام من دون أن تؤثر فيه» كنصاب 
سياسيّ مستقل عن تناقضات المجتمع الثقافية» 
والقساماته الدنية. والملطة السباية تكون شوغينة 
وتمثيلية بمقدار ما تمثّل المجتمع» أو القسم الأكبر 
منهء سياسيّاً؛ أي بمقدار ما تمئّل مصالحه الاجتماعية 
والمافيةة ال مقار ما تله دوا أن افا لان ها 
النوع من التمثيل لا يفتّرض المُمَئّلِين مواطنين» بل 
جماعاتٍ مغلقة على هويةٍ غيرٍ سياسية يجري تسييسُها! 


يقوم النظام السياسيّ الحديث على مبدأ المواطنة» 
وهى علاقة انتماء إلى جماعة وطنية علياء انصهارية› 
وإلى دولة تعر عن كيانئتها باعتبارها :جماعة سياسية. 
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الما هدا لا تلحظ أصول المواطة: الكقافية» : أو 
الدينية» أو العرقيةء وإنما يلحظ ‏ حصراً ‏ رابطة 
الانتماء الاجتماعي إلى الجماعة الوطنية» وما يترتب 
عنها من حقوق وواجبات. ولا يتعلق الأمرء في هذه 
ادن الا للدولة الخديعة رل اة ف 
بالمجتمعات متعدّدة التكوينات والروافد الدينية والثقافية 
واللغوية» فحسب» بل حتى بالمجتمعات التي يتحقّق 
فيها قدرٌ عالٍ من الاندماج الاجتماعي» أو على - 
لاقل الى تَقِلْ فيها حدة الانقسام الاجتماعي 
العامودي؛ فالمواطنة» في الحاليْن» العلاقة الأفقية - 
الادماجية الوحيدة العابرة لحدود الانقسامات الاجتماعية 
والدينية والأقوامية والثقافية في المجتمع الحديث 
والدولة الحديثة» والقاعدة الوحيدة ‏ المستقرة - لقيام 
نظام سياسي مدني حديث. 

هذه من شروط قيام النظام السياسي الحديث 
والشرعي» فكيف إن كان النظام هذاء كما نحلم بهء 
هو النظام الديمقراطيّ: الأعلى شرعيةًٌ سياسيةً وأخلاقية 
في النظم كلها. ليس في النظام الديمقراطي من مبداً 
حاكم غير الإرادة العامة" للشعب بما هو مصدر 


Jean Jacques Rousseau, Du contrat social (Paris: : انظر فى هذا المفهو م‎ )۳( 
Flammarion, 1992). 
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السلطة. وهي إرادة سياسية مدنية غير قابلة للتأويل باسم 
مبدأ فوق - سياسي أو غير سياسي (ثقافي» عصبويّء 
ديني. . .). وهي غير قابلة» في الوقت عييه» للاستغلال 
السياسي باسم مثل هذا المبداً. 


فى تخطط اللجدوة الفاضلة يترم السناسة # مااي تع 
والانتماءات الاجتماعية الفرعية. 


ومن أسف أن المجتمعات العربية لم تَهْنّده حتى 

5 (€( 5 
الشوائب والالتباسات» بحيث تقوم فيه حياة سياسية 
E‏ تخا فياف در NEE‏ 
م ويو نز اچيه في ج 
والتعليم والخِدْمات العامّة وتوزيع الثروة وصون الأمن 
والعلاقات الخارجية والتعاون الدولى؛ فما بَرحَتٍ 
السياسة فيه تتكلم لغةّ طائفية ومذهبية وقَبّلية وعشائرية 
وعرقية» بدلاً من لغة المواطنة والوطن. وما برح 
«التنافس فيه» يجري باسم هذا المبدأ أو ذاك. بعيداً من 
فضاءات السياسة والمصالح العامة. وما فتئ زعماء 


(5) انظر رأينا بالتفصيل في: عبد الإله بلقزيز» السلطة والمعارضة: 
المجال السياسي العربي المعاصر (بيروت: المركز الثقافي العربي» ۷٠٠۲)ء‏ 
الفصل الأول. 


AA 


الطوائف والعشائرء ومشايخ الدين يحتلون في المشهد 
السياسي مكان الصدارةء ويديرون مصائر المجتمع! 
والسببٌ أن هذه المجتمعات لم ترسم» بعد. الحدود 
الف اة .ريق اا ودين ني الشاية: والنقاقة .يما 
يحفظ: حرمة الاتتدين» يجتب السياسة استخلالا باخ 
فكرة دينيةء أو عصبويةء أو عرقيةء ويُجِنّب عقيدة 
الناس استغلالاً سياسيّاً يذهب بصفائها وجلالها. وحين 
ينشأ المَايْزْ الضروري بين الحيّز العام والحيز الشخصي 
- وهو لم ينشأ بعد سنكون قد وضعنا أقدامنا على 
طريق التطور نحو الديمقراطية. 


% 


لا يفسّر استقرارٌ النظام الديمقراطي في المجتمعات 
الغربية أنها توقّر بيئة نظيفةٌ للتنافس والتمثيل السياسيّين» 
تُحْتَرم فيها اختياراتٌ المواطنين وأصوائهم. فلا تتعرض 
للتزييف أو التزوير» وتُخْتَرَم فيها قاعدة التداول على 
السلطة والمسؤولية» فلا تُنْتَهك بالتعديلات المصروفة 
للتمديد والبقاء واحتكار السلطة. هذه مجرد تجليات 
للأسباب الأعمق التي تصنع لذلك النظام استقراره 
وقوّته» والتي بفعل حاكميتها له لا يُخْشى عليه من 
احتمالات التصدّع أو الانفراط» على الرغم ممّا يخترق 


۸4 


المجتمعات الديمقراطية من صراعات اجتماعية وسياسية»› 
ومن استقطابات حادة» لا تَقِلْ حِدَةَ عن تلك التي 
تعرفها المجتمعات المفتقرة إلى الحياة السياسية 
الديمقراطية» مثل مجتمعاتنا العربية والإسلامية. أمّا تلك 
الأسباب» التي نعني» فيلخّصها ما يؤسّس الاجتماع 
المدنىّ والسياسى». فى بلدان الديمقراطية» من اتفاق 
على کا ê‏ ّْ 


ولا نقصد بالاتفاق. هناء ما يقع من توافُقات 
سياسية بين الجماعات الحزبية على برامج ورؤىٌ 
مشتركة؛ في السياسة» والتنمية» وما شاكل» فهذه من 
تفاصيل الحياة السياسية وفروعهاء لا من أصولها 
وأساساتها. إنما نعني به ما عنامٌء في تاريخ الدولة 
الحديثة منذ القرن الثامن عشرء من تَعَاقُدِ“» على 
منظومةٍ من القيم والقواعد التي تُنظَّم الاجتماع ال 
وهي ليست الدستور المكتوب المتوافق عليه» ولكن 
التي يكت الدستور في ضوء مبادئها بما هي (مبادئ) 
مؤسّسّة للدولة والمجتمع. والعقد الاجتماعي, وهو قام 
داعا على ال وال اة و الال لمجال 
السياسي »هو ما يجعل السياسة ممكنة» وبما هي تعبير 
عن المصالح العمومية» وبما هي منافسة سلمية 


)2( راجع مفهوم التعاقد والعقد الاجتماعي 2 Rousseau, Ibid..‏ 
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وحضارية على إدارة الشؤون العامة. لا غرابة» إذاًء في 
أن يتمتع النظام الديمقراطي بالاستقرار في المجتمعات 
التي اهتدت إلى الاتفاق والتعاقد؛ فالتعاقد هذا يولد 
لديها مشر كات اجتماغية وسياسية (لِتَقل مجتمعية) غير 
قابلة للانتهاك من قِبّل من يظفر بأغلبية تمثيلية. ولذلك 
لا تخشى الْقِلَّةٌ («الأقلية») الأغلبيةًء ولا المعارضة 
النخبة الحاكمةء لأن الدولة ‏ التي ثُدَار سلطتُها ‏ لا 
يتهدّد هويتها أحد. 


لا يمكن تصرٌّر إمكان قيام نظام ديمقراطيء 
في مجتمع من دون هذا الاتفاق على هذا المشروع 
المجتمعي المشترك. وحين يعجز المجتمع عن بلوغ مثل 
هذه المُوَاطَأَة على المشروع الجامعء تتحوّل فيه صناديق 
الاقتراع إلى مجرّد وسائل للتغلب والاستيلاء تعرّض 
وسائل القوة الحربية! لأن من يصل إلى السلطة 
بأصوات أكثرية الناس» يملك مشروع دولةٍ خاصاً به 
ليس موضِعٌ مواطأة أو مواضّعّة من الجميع» وهو ما 
يهدّد الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي» ويعيد 
السياسة إلى نقطة الصفر كمنافسة عمياء تتوسل الأدوات 
كافة. ولا جديدَ نضيفه حين نقول إن هذا الاتفاق» على 
المشروع المجتمعيّ الواحد» وعلى أساسيات الدولة 
والنظام السياسي. هو ما لم نصل إليه» حتى الانء» في 
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مجتمعاتنا العربية» وهو ما سيظل يفرض أحكامه السلبية 
على التطور السياسيّ فيهاء وعلى إمكان ولادة النظام 
الديمقراطي. وسيكذب الكاذبون على الناس» وعلى 
أنفسهم» حينما يزعغمون أن فرص قيام هذا النظام 
تعاطمت: أو حتى توافرت»: لمجزة: أن تغييرا للتخية 
الحاكمة حصل» ولمجرّد أن انتخابات ١حرّة»؛‏ جرت 
وأتت :نة جذيدة إلى الشلطة؛: لأن زندا لم ملف 
عن عبرو إن اسم غات أو عدم ذلك الجامع 
المشترك الذي بذ كوك المياسة شرعية. 

إن حالة التداخل التلفيقي بين السياسة والدين 
والثقافة» في الحياة العامّةء لا تساعد في إنتاج 
استقطاب سياسيّ بين رؤيتين وبرنامجين (أو حتى أكثر 
من اثنتين) للمشروع المجتمعي الجامع والمتعاقد عليه - 
لأنه غائب - وإنما هي تساعد» فحسب» في إنتاج 
مشروعين للدولة والمجتمع على طرفي نقيض؛ كل 
واحدٍ منهما لا يجد فيه الثاني نفسّهء ولا يعترف 
بشرعيته! إنها أزمة الشرعية التأسيسية التي لا يمكن 
سدّها بالشرعية الانتخابية أو الإيحاء ان هى تلك 
الشرعية التي عليها تقوم الدولةٌ والنظامٌ السياسي. ْ 

وإذا كان هذا التقاطب الحاد» على مستوى 
الأساسيات» شكلاً من الحرب الأهلية الصامتة» أو 
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الخامدة فإن الاعتقاد بإمكانية التعايش معه من طريق 
إدارته كأزمة مزمنةء لا يقود إلا إلى تأجيل الصدام أو 
إلى ترحيله» ناهيك بأنّ بناة السياسة على غِسْنّ متبادل 
مَل في العمل محفوف بالمخاطر. وليس يقلّل من 
هذه المخاطر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لشرعنة ما 
يفتقر إلى الشرعية. 


إن الحلقة المفقودة فى «الثورات» العربية التى 
حصلت في عام 25١١١‏ ف بالات هذه المواطأة ۳ 
المشروع المجتمعي وعلى أساسيات الدولة والنظام 
السياسي. ولقد فُفِرَ عليها بالذهاب إلى صناديق الاقتراع 
وكتابة الدستور قبل أن يَتبيِّن شيءٌ من المبادئ والقيم 
الجامعة التي عليها وحدها يمكن للمنافسة السياسية أن 
تكتسب معنى وشرعية! كأن الثورة هي الإجماع على 
رفض نظام سابق» لا الإجماع على بناء 0 جديد» 
والاتفاق 1 قواعد ذلك البناء! وهكذا بدلاً من أن 
تدخل قوى الثورة في حوارٍ وطني عميق» في المسألةء 
لاجتراح مثل ذلك العقد الاجتماعي الجامع والمؤسّس» 
تصرفت وكأنَ هذه المهمّة مقّضية سلفا» ولم يبق غير 
استفتاء رأي الشعب في من يمثله! وكم من أمورٍ 
قضيناها بتر کھا! 


۱14۹۳ 


ثالثاً : في مضمون الديمقراطية 

لسبب غير مجهولء. هو انعدام الحياة السياسية 
التمثيلية في قسم من البلدان العربية» أو فسادها وفساد 
النظام التمثيلي في قسم آخر منهاء وقع اختصارٌ 
الديمقراطية في التمثيل الصحيح والتزيه؛ فظن أن 
مؤشراتها تتحرّك بين التعددية السياسية» والانتخابات 
الحرّة والنزيهة» والبرلمانات ذات السلطة التشريعية 
الفعلية» ثم الحكومات المنبثقة منها. وكان من نتائج 
ما ان ال اقل اماد وو ره و قفا 
أخرى من الديمقراطية هي من صميمها كنظام» وتقع في 
ما وراء التمثيل والنظام المؤسَّسي والانتخابات... إلخ. 
وأهمّ تلك الأبعاد والمضامين كلها؛ الحرية أو 
الحريات: الحرية الفردية» حرية الرأي والتفكير 
والإبداع» حرية المرأة» الحق في الاختلاف...إلخ 
وهي الحريات التي قام النظام الديمقراطي من أجل 
كفالتها على النحو الأمئلء علماً بأن الدولة الحديثة 
تكفلها وإن لم يَقُم فيها نظام ديمقراطي. 

اختصار الديمقراطية فى الانتخابات والتمثيل النزيه 
بتر لمعنى النظام الديمقر اطي : القائم على مبدأ الحرية 
كجوهر له في تاريخه. إذا تهدّدثُ قيمةٌ الحريةء 
ET‏ ا مؤسّسة للنظام الاجتماعي وللنظام 
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السياسي» أو تعرّضت للعدوان, لا يتبقى حينها من 
معئّى للديمقراطية كآليات سياسية شكلية. قد تصبح» 
لحظتذاك؛ نظاماً لشرعنة الاستبداد باسم الأغلبيةء 
والشعب» وأصوات الناخبين» وينتهي بها المطاف إلى 
الصيرورة ديكتاتورية جديدة مقنَّعَة ومسوّقة باسم 
«الشرعية»! وهو خطرٌ حقيقيٌ لا مفترض؛ تعرّضت له 
مجتمعات حديثة عِدَةَ لا 1 على أن النظم السياسية 
الق حكمنها وصللت إلى السلطلة باضؤاك أغلبية 
انشع راو اف ا ال ا ا د 
حال النازية في ألمانياء والفاشية في إيطاليا. 


لبس اداو واد يها رر وال کوت ار 
التوتاليتارية)» بهذا المعنى» هى احتكار السلطة من قبل 
نخبة أوليغارشية» أو فرد» أو حزب واحدهء وانتهاك 
القانون» وقمع المعارضة» وإلغاء الحياة السياسية» 
كله العدوان على الحريات الفردية”“ باسم مبدأ ما: 
مدنى» أو أخلاقى» أو دينى » ومصادرة حى الأفراد 
مسألة عو كات ا اي A‏ رصنا 
المعيار الأساسى لقيامه. انظر فى هذا : Alain Touraine, 0: est-ce que la‏ 
Démocratie? (Paris: Fayard, [s.d.]) , et John Stuart Mill, Or Liberty, Edited with an‏ 


introduction by Gertrude Himmelfarb, (Harmondsworth; Baitimnore, MA: 
Penguin, 1974). 
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والجماعات فيهاء وتقييدها بتشريعات غير مشروعةء وإِنْ 
هي صدرت من مؤسسات شرعية كالبرلمانات 
والحكومات المنتخبة. ولقد يكون المسنٌّ بالحرية» باسم 
الشرعية الديمقراطية» أو شرعية الأكثرية السياسية 
والنيابية أشدّ خطورةً من عدوان الديكتاتورية عليهاء لأنه 
غدوان على عق شرع .ناشم الشرعية ‏ وإشقاط لجوهن 
الديمقراطية كنظام لاطلاق الحريات وكفالتها. وهو خطر 
سيظل يتهدد الحرية في أي نظام سياسي لا يقع فيه 
الست بأنة"الحونة "هن اينات E BE‏ التي لا يجوز 
انتهاكها. فإذا كانت الديمقراطية» والتداول على السلطة» 
ما يبيح للنخبة السياسية المنتّخبة أن تتصرف بالتغيير» 
والتعديل» والتكييف في الخيارات والسياسات الاقتصادية 
والتنموية والاجتماعية» لأن ذلك من صميم حقوقها 
الدستورية والسياسية التي يمنحها إياها النظام 
ا فليس من حقوقها تلك أن تَحُدَ من 
الحريات أ اتال هاا وإ اد عَنَدَتْ على النظام 
الديمقراطي نفسه. 

وليس معنى التحجْجَ بمبدأ فوق ‏ سياسيّ» أخلاقي 
أو دين للثيل من السريات أن الأخلاق والدين 
يرفضان الحريةء أو أن مبادئهما تتعارض معهاء أو أن 
الحريات تهدّد الأخلاق والمجتمع والدين» مثلما يوحي 
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بذلك أعداء الحرية وخصومهاء إنما يُقُصد به أن 
العدوان الذي يُمَارس ضد الحريةء في مثل هذه 
الأحوال» فع سياسيّ صريح وليس ديئيّاً أو أخلاقيّا 
وأن الدين والمجتمع والأخلاق رجا تتاف كلها لر 
سياسةٍ لا مشروعية لهاء ولإحراج من يعارضونها دفاعاً 
عن الحرية باعتبارها حقاً إنسانياً بدئياً» وجوهراً للنظام 
السياسي الحديث» وللمجتمع الحديث. وإذا كان لمثل 
هذا الخطر أن ينها إلى شيء حيويٌء فهو ينبّهنا إلى 
الحاجة التي لا محيد عنهاء إلى تحرير السياسة من 
مَؤْيداتك غير شياسية برخ بها فيهاء» على سبيل 
الاستغلال. وإلى تحرير الدين من تلاعبات السياسة 
والسياسيين بهء لأن التلاعبات هذه غير قابلة ‏ هي 
لها د للم اة عند من ييعيتؤتها من السياسيين1 'فقد 


يقب الشخر علق الناسر: 
رابعاً: الأدواتية والشعبوية 


والداروينية السياسية 
#ذكا القول قاشات كير :"ل" أن الديمقزاطية 
ليست أدوات الديمقراطية ووسائلها التى بها تتحقّق 


(۷) عبد الاله بلقزيزء ثورات وخيبات: في التغيير الذي لم يكتمل 


(بيروت: منتدى المعارف»› ,.)5١١7‏ 
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مؤسَّسيّاٌ كالانتخابات والتمثيل النزيه وتشكيل المجالس 
الثابية؛ فهذه وسائط لديمقراطة يجب أن كرون سلف 
كمشروع اجتماعي ‏ سياسيّ له حوامله الديمقراطية. 
الديمقراطية لا تخرّج من صناديق الاقتراع» وإِنّما صناديق 
الاقتراع نتيجة وثمرة من ثمرات المشروع الديمقراطي. 
وإلا فان صناديق الاقتراع توجد» بوفرةٍء» حتى في 
البلدان التي يحتكر السلطة فيها حزبٌ واحد. أو تحالف 
حزبيّ واحد» والتي لا يكون التزوير فيهاء بالضرورةء 
ما يميّز الانتخابات. فليس أسوأ من تعريف الديمقراطية 
بأنها التمثيل أو الانتخابات الحُرّة والنزيهة؛ إذ قد 
تتنافس قوىٌ غير ديمقراطية» وقد تكسب قوةٌ غير 
رمش اظ العاف .وسو ها عليه إا ا 
المعاصرة» حتى داخل مجتمعات الغرب نفسه. 


إن ما يحصل» منذ نجاح بعض «الثورات» العربية» 
من خلطٍ فادح بين الديمقراطية والآليات السياسية» 
يفرض الحاجة إلى نقد هذا التصور الأداتى للديمقراطية 
الذي يختزلها. في وسائلها وهو تصورٌ لا يُشيعُه الذين 
كوا اتحخانات: البزلعاتاث .والتحالسش العاسسية» 
فحسب» بل يردّدهٌ المهزومون هزيمةً غير مشرّفة في 
تلك الانتخابات! مع علمهم بأنهم يتبرعون للمنتصرين 
بالحجة على سداد تعريفهم للديمقراطية» مثلما تبرّعوا 
لهمء في العام الماضي» بالشعارات الكبرى التي 


۹۸ 


أخذتهم إلى حتفهم» وأوّلها شعار/ مطلب انتخاب مجلس 
تأسيسي: تحوّلوا فيه إلى أقلية ميكروسكوبية! 

ل تف دبا إلى ها لا )فى انات 
بال 0ك امن أن عله a‏ لقعت ليه RES‏ 
للديمقراطية إلى مجرّد تمثيلء وآلية سياسة للتمثيل» 
يلح أبلغ الضرر بصورة الديمقراطية» ومعناها العميق» 
كنظام اجتماعيّ ‏ سياسيّ للمواطنة والحرية والمساواةء 
وقد يدفع نحو اليأس منها كخلاص اجتماعي من 
الاستبداد والكلانية واحتكار الرأي والسلطة وتنميط 
المجتمع على صورة واحدة وفكرةٍ واحدة» وعلى قيم 
مفروضة على الجميع بقوّة صناديق الاقتراع! ونضيف» 
الآنء إلى ما سبق وقلناه» أن هذا التصوّر الأداتي 
للديمقراطية يقود إلى توليد ثلاث ظواهر سياسية غاية في 
السوء والخطورة: 

أولاها أنه يقود إلى إنتاج مفهوم شعبويٌ (©66ؤذانام20) 
دمر اة حمق طرق تقديسن . الج فة مصدراً 
للشرعية الديمقراطية. إن هذا ليس أكثر من رديفف لنزعة 
تقديس الشعب في الأيديولوجيات اليسارية (اللينينية"") 


(۸) عبد الإله بلقزيزء في الديمقراطية والمجتمع المدني : مراد في الواقع. 
مدائح الأسطورة (الدار البيضاء؛ بيروت: أفريقيا الشرق» .)٠٠١١‏ 


(9) على الرغم من أن لينين انتقد الشعبوية نقداً حادّأ في كتاباته الأولى» 
وبخاصة في کتابه : من هم أصدقاء الشعب. 
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والماوية والفوضوية والمجالسية (غنؤنلا»5مه©) أو 
الكومونية...)» وهو تقديس عمّْر في تاريخ الحركات 
الثورية» منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وتجدّد التعبير عنه لدى حركات إسلامية عدّة» في 
العالمين العربي والإيراني» استلهمت أفكار سيّد قطب 
ET‏ ركا يكن ديس الخ نكرل به 
لأنه «يصنع التاريخ»» ويحقق «ضرورة التاريخ»» وينجز 
الثورة» كذلك يمكن تقديسه لأنه يقول «الكلمة الفصل» 
في صناديق الاقتراع! وهكذا ليست الديمقراطية هي ما 
يقع الاتفاق عليه من مبادئ وقواعد حديثة لتنظيم 
المجال السياسي» وإنما هي ما يقوله الشعب»: حيث 
تتكافأ الأصوات في عقيدة الاقتراع؛ لا فرق بين فقيهٍ 
دستوري» أو طبيب» أو عالم ذرّة... وبين جاهل لا 
تغرف کا کن ان ول لبون عق بوتا 


وثانيهما أن هذا التصور الأداتيء المختزل 
للديمقراطية إلى صناديق الاقتراع» يحول الديمقراطية› 
فى غياب أيّ عقَدٍ اجتماعيّ أو اتفاق» إلى مجرّد منافسة 
اتعابية غرضها الوحيد الوضول :إلى السلطة: رهز 
وصول ما يلبث أن يصبح شرعيّاً. عندهم» لمجرّد أنه 
حصل بوسائل مشروعة» وكأن الثورة التي حصلت في 
سيدي بوزيد» وشارع الحبيب بورقيبة» وميدان التحرير» 


Yo 


لدبت وسيلة مشروعة». أو كأن القيادات الشبابية التى 


أدارت قضولهاة. ها كانت لتسلك: نهجاً شرعياً لو أنها 
أعلقت»: مغلا عن تشكيلن مجلس الئورة وآدارت ساط 
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مستحَقَّةٌ لها. إن شرعية الثورة لا تنتهي بالاقتراع» على 
نحو ما يوحي بذلك من يختزلون الشرعية في صناديق 
الاقتراع. إن الذاهبين في هذا التصوّر الأداتي يؤسّسون 
لداروينية سياسية بغيضة من طريق اختصار الديمقراطية 
في المنافسة والاقتراع؛ حيث البقاء فيها للأقوى: مالا 
وإعلاماً وجمهوراً معبًاً بالشعارات والأوهام! إنها قوانين 
الليبرالية السياسية المتوحشةء أو قوانين السوق 
السناسية: لا مكان فيها إلا اللحرت الكبيرء أا من 
صنعوا الثورة» من هم على الأقل ‏ شركاء فيهاء 
فليذهبوا إلى الجحيم! إذ قال صندوق الاقتراع كلمته! 


وثالثها أن هذا المفهوم الأداتيء المحمولٌ على نزعة 
«الشعبوية الديمقراطية» والداروينية ا aT‏ 
أي مضمونٍ تعاقديٌ وتوافقي› يقود - حكما _ إلى ما 
سمّاه جان ستيوارت ميل ب «دیکتاتورية ې 
حيث «الأكثرية السياسية» تفرض إرادتها (= أين الإرادة 
العامة عند روسو وفي 00 الديمقراطي؟!) على 
القلة أو القِلّات (أي على ما يُسمّى خطأ «الأقلية» أو 


Mill, On Liberty. )۱۰( 


«الأقليات»). ومشكلة هذه الديكتاتورية أنها تقدّم نفسها 
بما هي «شرعية» بقوة شرعية صناديق الاقتراع» تماما 
لا وسات داور (اللبنيدة) بشرعية رة سكن 
تصبح الديمقراطية» في هذا المفهوم المقلوب لهاء 
نسلة و غ و لا تار الا 
والسلظة:... والشرعية! 


لم يكن التصوّر السياسويّ للديمقراطية جديداً على 
الوعي العربي؛ فهو عانى وطأته عليه منذ بدأت تتجدّد 
موضوعات الليبرالية في هذا الوعي. في أواسط 
السبعينيات من القرن الماضي» بعد ربع قرنٍ من 
الانقطاع» وبخاصة منذ وَقَع تسييس الخطاب في 
الديمقراطيةء فانتقل من التأصيل الفكري إلى خطاب 
سياسيّ حركيّ للأحزاب» ولحركة حقوق الإنسان 
وجمعيات «المجتمع المدني”"". غير أن التصوّر 
السياسويٌ للديمقراطية سيشهد اندفاعةً أكبر في سياق 
الحركات الاجتماعية العربية» المندلعة منذ خواتيم عام 
٠‏ وبخاصة بعد نجاح الضغط الشعبي في إسقاط 
النظامين التونسي والمصريء وما تولد من ذلك 
الاسقاط من أمَلٍ في رؤية مستقبل ديمقراطيٌ ينشأ على 


)١١(‏ بلقزيز» في الديمقراطية والمجتمع المدني: مراي الواقع؛ مدائح 
الأسطورة. 


أنقاض حقبة الاستبداد. ويكاد اليوم أن يتحول إلى عقيدةٍ 
الإعلاميين والمناضلين التلفزيونيين! 


نعني بالتصور السياسوي للديمقراطية ذلك المفهوم 
الذي يختزلها إلى مجرّد مسألة سياسية. تتحقق بمجرّد 
تيبر انظام كم وقيام نظام حكم جديد يخل مجله من 
طريق الانتخاب. وليس المفهوم هذا رديفاًء بالضرورة 
للمفهوم الأداتي للديمقراطية» وإن كان فيه شيءٌ منه؛ 
فهو أعمّ في جغرافية معناه» لأنه لا يكتفي بعزل الآلية 
السياسية في الديمقراطية (= الاقتراع) عن شروطها 
السياسية التحتية من اتفات على مشروع جامع» أو تعاقدٍ 
أل ضقان مقط عر تشم نو لا عر - فوق ذلك کله - 
يعزل الديمقراطية عن شروطها الاجتماعية والثقافية التى 
يمتنع إمكاثها كنظامء ES SS‏ 
ويكتفي بالنظر إليها بما هي إمكانية سياسية» وبما هي 
حقيقة سياسية حصرأًء يتوقف إمكائها الماديّ على توافر 
شروطها السياسية. 

من يقرأ في المعادلة المُبسّطة التي تقوم عليها 
النظرة السياسوية للديمقراطية» يصاب بالاستغراب 
الشديد لاستسهال الإمكان الديمقراطي» في المجتمعات 
العربية عند من يردّدون هذه العقيدة المبسّطة: هناك 
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استبدادء إذاً هذا شرط موضوعي لمولد الوعد 
الديمقراطي. يكفي شطب نظام الاستبداد ليقوم النظام 
الديمقراطي» فالديمقراطية موجودةٌ بالقرّة في النفوس 
والارادات ولا يمنعها من الوجود بالفعل سوى الاستبداد 
القائم بقوة السلاح. الأزمة» في هذا المنظورء أزمة 
سلطة ونخبة حاكمة فحسب» وهي تنتهي بسقوطهاء 
بخروجها من السلطة. كل من يعارضهاء بوصفها سلطة 
مستبدة» فهو ديمقراطي أو هو في أقل Cw‏ 
إلى الديمقراطية» أو متطلع. 


خامساً: أزمة التكوين 


هل. حقّاًء تخرج الديمقراطية من جوف الاستبداد 
كما تخرج السنبلة من حبّة القمح؟ آم هل هي تخرج 
منه كما تخرج الأرنب من كم الحاوي؟ العلاقةٌ. في 
الحالين» كاريكاتورية بين الاستيداد والديمقراطية في 
وعي مصاب بعاهة التبسيط؛ فلا الديمقراطية تنمو 
عقر ي رو الا و ي رج مح 
من دون تقديم مقدّماتٍ وتمهيد أصول. الديمقراطية 
نقيض الاستبداد» تنمو في بيئة ديمقراطية» وهي صيرورة 
تاريخية وراءها تراكم مكتسباتٍ كبيرٌء لا يدركه عمل 
سياسويٌ غير جدلي. 


هل يكفي سقوط نظام مستبد لقيام نظام ديمقراطي؟ 


لا يكفي طبغاء ولا يكفي أن تضمن ضناديق 
الاقتراع أن لا يكون هذا النظامٌ الجديد إلا نظاماً 
ديمقراطيًاً؛ فقد ينتج الانتخاتٌ استبدادا «شرعيّا» جديداء 
أو استبداداً يبرّر لنفسه احتكار السلطة والرأي باسم 
الشرعية الانتخابية. والمستفادٌ من هذه الحاشية النقدية 
على الخطاب السياسويٌ حول الديمقراطية أمران 
متلاز مان : 


أوَّلهما أن أزمة الديمقراطية ليست أزمة نظام سياسي 
مستبدٌ فحسب» على نحو ما يدعي كثيرون من 
الديمقراطيين أو يتوهّمء وإنما هي أيضاً ‏ أزمة البديل 
السياسي المعارض؛ إذ لا يَسَّعْنا أن نقول» بقدرٍ كثيرٍ أو 
قليل من الوثوق. إن المعارضات السياسية العربية» من 
لمكن والتّحل الأيديولوجية والسياسية كافة» قوةٌ 
ديمقراطية جاهزة ناجزة لا ينققص ديمقراطيتها سوى 
سلطة تقيم بها الدليل غليهاء أو أنها تحمل مشروعاً 
اسا دبع اطنا ا به عن الناس وجوذها في موقع 
المعارضة»ء بعيداً من السلطة؛ فلقد جُرّبَت في السلطةء 
عربيّاً وإسلاميّاً. قومية كانت (مصرء العراق» سورياء 
ليبيا) أو ماركسية (اليمن الجنوبي)» أو ليبرالية (مصرء 
تونس. .) أو إسلامية (السودان وفي الدائرة الإسلامية: 
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إيران» أفغانستان. باكستان»ء إندونيسيا...)» وجرّبت 
فى النقابات والمنظمات الشعبية والمهنية» فقدّمت دليلاً 
فم امسر ها على آنا ا ت العامة الكل 


تعارضها! 


ثانيهماء ويتصل بالأوّل شديد اتصال» أنه لا سبيل 
إلى ديمقراطية من دون ثقافة ديمقراطية في المجتمع : 
فى البيت والأسرة» والمدرسة» والمعملء. والإدارة» 
والب رالا إل فالذيق يرون الدرلة 
والشؤون العامة والمصالح لا يهبطون من فوق. أو 
ينزلون من السماء» وإنما من القاع الاجتماعي يطلعون. 
وما لم يتلقوا تربية ديمقراطية» وثقافة ديمقراطية» فلا 
سبيل لديهم كي يصيروا ديمقراطيين» أو يصنعوا نظاما 
ديمقراطياً. نعم» لا ديمقراطية من دون ديمقراطيين» 
ولا ديمقراطيين من دون ثقافة ديمقراطية. وهذا ما ليس 
يَلْحَظه دعاة التصوّر السياسويّ المبسّط للديمقراطية» 
ممّن يتجاهلون شروطها التحتية: الاجتماعية والثقافية. 

3% 

لا نملك الحديث فى أزمة ميلاد الشرعية 
الديراطة في ادان العربية العامة وعرائق 
ذلك الميلادء 1 دون ان إلى أن واحدا عد 
عواملها التحتية يقبع في داخل التكوين الاجتماعي لقسم 
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كبير من المجتمعات العربية» وفي داخل بنية النظام 
السياسي الذي يعيد إنتاجه. وهي عوامل تناولناها في 
مناسبات عديدة» في السنوات العشرين الماضية» 
ووضعناها تحت عنوان عوامل التكوين العصبويّ 
للمجتمع العربي» ودور النظام السياسي في توليد أسباب 
تجدّدها الاجتماعي» وصيروتها جزءاً أصيلاً في الهندسة 
ا ا 


المجتمع العصبوي هو المجتمع الذي يعاني نقصاً 
شديداً في الاندماج الاجتماعي”"", نتيجة قيامه على 
أسسٍ انقسامية عامودية لم يقع صَهْرُها بما يكفي» في 
منظومة وطنية جامعة وموحّدة تؤسّسها رابطة الانتماء 
الوطني» وعلاقات المواطنة. أرسخ وأقدم الروابط 
العصبوية التي وصفها ابن خلدون"'“ وحلّلهاء هي 
القبائل والعشائر وما يتفرع منها من عصائب صغرى. ثم 
زادت عليها الطوائف الدينية» والمذاهب الملية» من 
الأشكال كافة. وإذا كان من سمات الدولة التقليدية 


(۲) عبد الاله بلقزيزء الدولة والمجتمع: جدليات التوحيد والانقسام 
في الاجتماع العربي المعاصر (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء 
.)5١١8‏ 

(۱۳) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدون 
(بيروت: دار الكتاب العربي» A:‏ 
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(الدولة السلطانية)» في تاريخنا العربي الإسلامي» أنها 
قامت على العصبية» بمقتضى تغلب العصائب بعضها 
على بعض» فإن الدولة «الحديثة» لم تتحرر افا من 
مفعول هذا القانونء وإن هي حورته قليلاً» وعدّلت فيه. 
وسرعان ما أضافت دولة الاحتلال الكولونيالي 
(البريطاني والفرنسي... ثم الأمريكي) نموذج دولة 
عصبوية جديدة هي الدولة الطائفية» أو الدولة القائم 
نظامها السياسي على الاحتصاص الطائفي (أو 
المحاصصة الطائفية)» مثل الدولة اللبنانيةء والدولة 
العراقية بعد الاحتلال الأمريكي. 


ليست ظاهرة هذا التكوين الفسيفسائي خاصة 
بالمجتمعات العربية حصراًء وإنما هي ظاهرة كونية؛ 
فليس هناك في العالم من مجتمع متجانس تجانساً كلياً 
حتى في البلدان التي حصل فيها إدماج قسريّ من النمط 
اليعقوبي والبسماركي للجماعات المختلفة في كيانية 
قومية موحّدة ومركزية. ولا يكاد مجتمعٌ في الأرض 
يخلو من جماعات اجتماعية فرعية وأقوامية وطائفية 
ومذهبية» حتى فى المجتمعات الغربية الصناعية 
والمتقدمة. غير أن هذه الجماعات» في تلك البلدان» لا 
تطرح على أوطانها المشكلات عيتها التي تطرحها في 
المجتمعات العربية لسببين على الأقل: 
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أولهما أن تلك المجتمعات تتمتع بقدر من الاندماج 
الاجتماعي لا تتمتع به المجتمعات العربية» أو قُل لا 
يتمتع به الأغلبٌ منها. والاندماج غيرٌ التجانس؛ لأنه لا 
يلغي الخصوصيات الثقافية والدينية أو يذيبُها في ماهيةٍ 
واحدة جامعة» وإنما هو يصهر الجماعات المختلفة في 
كيانية وطنية عليا تصبح بمثابة «العصبية» الكبرى التي 
قوسن الشعون بالاتحماء المشعرك ال وطن واحد: 
وبالولاء إلى دولة جامعة» ليلتغيَ معه كل ولاء عصبويٌ 
فرعي. وهذا الاندماج الاجتماعي الذي يتحقق بآليات 
الصهر الثقافي والسياسي والاجتماعي» هو الذي ينهي 
ظاهرة الشعور الأقلّوي لدى اللات («الأقليات»). 
ليعوّضه بشعور وطني جامع. 


وثانيهما أن النظم السياسية في بلدان الاندماج 
الاجتماعي تقوم سياساتها على توليد رابطة المواطنة بما 
هي رابطة جامعة؛ من طريق التشريع والتعليم والإعلام 
والسياسات الثقافية والدينية. والمواطنة» بما هي علاقة 
سياسية» ومنظومة حقوق متكافئة» وحدها تلغي أسباب 
الشعور بالانقسام على حدود الهويات الفرعية: العصبوية 
القبلية والطائفية والمذهبية والإثنية» ووحدها تنشئ الحيز 
المدني الحديث الذي هو شرط وجوب لقيام نظام 
ديمقراطي. 


حينما تقوم السياسة والتمثيل على أساس الدين 
والعرق والمذهب والعشيرة» كما هي الحال في المعظم 
من بلداننا العربية» أي على أساس عصبويّ تقليدي› 
ففي ذلك أكبر العوائق والموانع أمام إمكان قيام النظام 
الديمقراطي» بل أمام إمكان قيام مجالٍ سياسيٌ حديث. 


سادساً: للديمقراطية تاريخ 


أوحى موسم «الثورات» والانتفاضات العربية بأن 
موعد ميلادٍ حقبةٍ سياسية ديمقراطية حان» وتهيّأت له 
شروط من إرادات الناس» ومن قدرة فاعليتهم على 
صلع ما كان في حكم المستحيل. والحقٌ أن الوعيّ 
القارئ في وقائع اللحظة التاريخية تلك» لم يكن قادراً 
غلى أن يحتفظ داكسا ے وبخاصة تخت تار اللحظة 
الكبرى ومفاعيلها النفسية والعاطفية ‏ بالقدر الضروري 
من التيقّظ الفكريّ والمنهجيّ ليقارب مسألةٌ كبيرةٌ بحجم 
مسألة الامكان الديمقراطي. في البلدان العربية» وما إذا 
كانت موجة التغييرات السياسية التى حصلت» فى بعض 
تلك البلدان» في صورة إزاحة لك حاكمة» أو شرائح 
منهاء من السلطة» تفتح الطريق أمام تحمقّق ذلك 
الإمكان. فلقد جرى ما يشبه التسليم بأن أمر ذلك 
(الامكان) في حكم المُسْتَبْدَهِ من الأمورء فأخرج من 
نطاق الفرّضيّ والمتَسَاءَلٍ عنه» وجرى القول به مجرى 
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القول بما هو يقينى. وكان للخطاب الإعلامى» التافك 
تأثيرا فى العقول والنفوس» والمحمول على قوَّةٍ الصورة 
الناطقة» واقعيةً كانت أو مُخْتَلّقَةه أثرٌ ملحوظ فى شل 
فاعلية السؤال والنقد في كل وعي » وفي تر سيخح صورة 
مُتَمّطة عن «الثورات» بما هي المدخل التاريخي نحو 
ميلاد العصر الديمقراطى. 


ذلك كان فصلاً من فصول أمَلِ غامض في ميلاد 
غل مختلف» أرهصت به ES‏ شبات ب شجاع و«شارع» 
حيّ. لكن الرياح جرث» اك بما لا تشتهي 
السفن. ثم بات من المألوف أن تتناهى إلى أسماعنا 
أسئلةٌ قلقة عمًا تذهب إليه الأمور أو تؤول. وهي أسئلة 
في غاية المشروعية في إن وُضِعَتٍ المقدماث والنتائج 
ميزان المضاهاة» وقيسَتٍ التضحيات بالمحصّلات. فلقد 
جاءت النتائج مجيءَ خيّبات» أو هي هكذا بدث لِمَن 
حاول أن يستدرك على أحكام سريعةٍ سابقة ببعضٍ ما 
تيسّر من رَيِْثِ في التفكيرء ا 
السوؤال حول الديمقراطية» في الأثناء يكبر أو - قُلُ - 
يبس حجمه الإشكاليّ الطبيعي الذي قُرَّم وحُجم بإرادة 
رغبوية جامحة: في لحظة اندفاق عاطفةٍ وحماسة. بل 
لقد بات في الوّسّع أن يتأدّى المرء» من قراءة ما 
جرى» منذ عام ونصف. إلى الظنّ أنه يقيم دليلاً على 
مقدار ما تعانيه مجتمعاتنا عسراً في ولادة الشرعية 
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الديمقراطية» وينبّهنا إلى أن ما جرى لا يكشف» حتى 
الآن» سوى عن أننا لا نزال ‏ حتى إشعار آخر ‏ 
بعيدين من الموعد الديمقراطى. والأدلة على ذلك وافرةٌ 
ا قيهن عن سا جنا إلى اا 


وهل من دليلٍ على ذلك البعد أكثر من أن الذين 
صنعوا فعل التغيير السياسى» للنظام الاستبدادي الحاكم» 
يتعرض انتصارهم للسطو المنظّم عليه» من قبل قوی يسيل 
لعابها السياسي على السلطة والحكمء وتجري عملية 
ماهرةٌ لإقصائهم من معادلة السياسة والنظام الجديد؟! 


وغل من دليل على »ذلك :الخد أكس من هذا 
الاستغلال الفاضح للدين» وللمشاعر الدينية للمواطتين؛ 
في معارك سياسية تجري لأغراض دنيوية» وتُحَكُم فيها 
نصوصٌ مؤوَّلَةٌ على مقتضى مصالح فئوية» ويُِقَدَم فيها 
هذا التأويل البشريٌ النسبيَّ بوصفه الفهم الوحيد القويم 
للدين الحنيف؟! هل من تلاعب بالسياسة والدين أكثر 
بنج ا برأي دنيويّ على المطلق والحُرْمء فيما 
فجال النياسة والدذؤلة والديمتزاطية هو مجال الس 
والمصلحة العامة والتوافق والمواطأة؟! ٠‏ 

وهل من دليل عليه أكثر من توسّل السلاح والعنف 
المسلح»› تول ال الأجنبي» سبيلاً» إلى تحقيق 
«الديمقراطية»؟! 
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هل من دليل عليه أكثر من هذه الداروينية 
السياسية» الجارية في بلدان «الثورات» التي تُهِدّد بخطر 
استيلاد استبداو سياس جذيد» باسم :الشرعية الاقتراعيةء 
وإنتاج نسخة من نظام «ديكتاتورية الأغلبية»: 
الديكتاتورية التي يُفْصِح عنها ويفضحهاء شغفُ بعض 
القوى المنتصرة في الاقتراع بالسلطة» وسعيها في 
الانتعياة على مقالية الدولة كافة برلمانا ورئاسة. 


نعم» بعيدون نحن من الموعد مع النظام 
الديمقراطى بهذه المؤشرات المعاكسة» بل المجافية 
لمتطق. التراكم السياسي الذي يفضي إلى تأسيس 
مداميك النظام الديمقراطي. بعيدون» نحن» كثيراً من 
قيام شرعية ديمقراطية في بلداننا العربية نضع»› بقيامها. 
حداً لأزمة السياسة والسلطة. وبُعْدُنا هذا الذي تفضحه 
تطورات الأوضاع» خلال عام ونصف العام من الحَرّاك 
الجماهيري» ليس سببّه طارئاً وعارضاًء ولا لكون الذين 
أنجبئهُم صناديق الاقتراع لا يملكون مشروعاً سياسيّاً 
ديمقراطيّاً. كما يردّد ذلك خصومُهم في الداخل» وإنما 
هو بُعْدٌ ينهل أسبابَه من عوامل بنيوية وتاريخية: 

إن المجتمعات التي تعاني نقصاً حاداً في الاندماج 
الاجتماعي يتعذر فيها قيام شرعية ديمقراطية» قبل مرحلةٍ 


1۳ 


انتقالية طويلة من التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية 
المندمجة» أو المصمِّمّة لأداء دور إنجاز الاندماج؛ 

والمجتمعات التي تعاني ثقل مواريث الاستبداد في 
بناها الاجتماعية والثقافية» ولم تنشأ فيها ثقافة 
ديمقراطية» تتجاوز نطاق النخب وتخترق البنى 
والسوؤشسسات» (العائلة المدرسة والرؤائظ الأفلية 
والنقابات والأحزاب...)» يتعذر ميلاد شرعية ديمقراطية 
فيها؛ 


والمجتمعات التي لم تعرف حركة إصلاح ديني» 
يعاد بها ترتيب العلاقة بين الدينيّ والسياسي» بين 
الدولة والدين» لا سبيل لديها إلى شرعية ديمقراطية. 

للديمقراطية تاريخ وشوط تقطعه. بما هي حركة 
تراكمية» متدرّجة. الديمقراطية ثورة» نعمء وقطيعة» 
ولكنها لا تكون من فراغ» ولا تنشأ من عدم إن لم 
تكن مادتها من مقدمات تاريخية متحققة. هذه حقيقة 
تاريخية وكونية قامت عليها الأدلة في التجربة الانسانية 
الحديثة والمعاصرة. الديمقراطية التي تنعم بها محتمعات 
الغرب. الأوروبي الأمريكي» منذ قرنين, لها تاريخ 
ترب بجذوره إلى القرن السادس عشرء وهي هي 
خلاصة ذلك التاريخ وثمرته. وراء الديمقراطية الغربية 
الإصلاح الديني والنهضة والثورة الصناعية وعصر الأنوار 
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والثورة الفرنسية والثورة الدستورية الأمريكية والوحدة 
القومية للامارات والمقاطعات والدويلات في أوروبا 
وأمريكا الشمالية... إلخ إنها عصارة هذا التراكم 
التاريخي الذي أنتجها ومهّد لها الشروط والأسباب. 

لا نريدء بهذاء أن نقول إن الديمقراطية مؤجّلةء 
في الوطن العربي» إلى حين تحقيق كل ما حقّقه الغرب 
من مهمات تاريخية» كالتي ذكرناء أو أن علينا أن ننتظر 
كل هذه القرون كي نصل إليهاء إنما مرادنا القول إن 
علينا أن لا نستسهل أمر البناء الديمقراطى. أن لا نَحْسَبّه 
EE SS‏ 
واقتراع؛ فالبناء الديمقراطي بناء مجتمعي شامل: سياسيّ 
واقتصادي واجتماعي وثقافي وديني ومتکامل» يتحقق 
كلّما تحقّق تقدّمٌ في إنجاز هذه المهام مجتمعة متكاملةء 
وفي مدىٌّ زمنيّ قد يأخذ أجيالا. 
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90 التفلينية (بوجهنها «الديتي» والعصبوي). والشرعية الكاريزمية ‏ 


الدولة والسلطة والشرعية 


في الدراسات الأربع التي يجمعها هذا الكتابء محاولة التفكير 
في أزمة الشرعية السياسية في البلدان العربية المعاصرة» في وجوه 
أربعة منها: في الطبيعة العسكرية للسلطة السياسية؛ في عددٍ 
ج فلل عن تلك البلدان: وما يتطوي عليه تسلط الؤسسة 
العسكرية من دلالات لجهة عشر قيام نظام مدق حليت» وحياة 
سياسية ديمقراطية ومستقلة؛ وفي تاكل الشرعيات الثلاث 2 
بحسب التحديد الفيبري ‏ للنظام السياسي العريّ: الشرعية ٠‏ 


(وضمنها الشرعية «الثورية»)» والشرعية «الدستورية الديمقراطية» ٠‏ 
(القائمة على نظام انتخاي صوري ومجرّد من مضمونه الديمقراطي - 
الحديث)؛ ثم في معاناة الدولة أزمة حادّة ‏ في شرعيتها منذ ‏ 
الميلاد. وتزايّد عوامل تأَزّْمها في حقبة العولمة؛ وأخيراً في غُشر 
قيام نظام ديمقراطي بسبب فقدان مشروعه السياسيء وقواه 
الجاملة. وقافته الاجتماعية لدى الجمهورء كما لدى النخب. 


منتدى المعارف 
بناية ا ت راس بيروت 
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